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 الكتاب : أحكام الأحداد

 تألیف : خالد بن عبدالله المصلح

 أحكام الأحداد
 خالد بن عبدالله المصلح
 بسم الله الرحمن الرحیم
 مسرد أحادیث الإحداد

 أولاً: أحادیث الصحیحین أو أحداھما :
ید بن نافع عن زینب بنت أبي سلمة أنھا أخبریھ ھذه الأحادیث الثلاثة ـ عن حم 1
. 

قال: قالت زینب : دخلت على أم حبیبة زوج النبي ? ، حین توفي أبوھا أبو 
سفیان . فدعت أم حبیبة بطیب فیھ صفرة خلوق أو غیره ، فدھنت منھ جاریةً . ثم 

حاجة . غیر أني سمعت مسٍٍ◌ٍ◌ت بعارضیھا. ثم قالت : والله مالي بالطیب من 
رسول الله ( یقول على المنبر: (( لا یحل لامرأة تؤمن باr والیوم الآخر تحد على 

 میت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشھر وعشراً)) .
قالت زینب: ثم دخلت على زینب بنت جحش حین توفي أخوھا. فدعت بطیب 

ر أني سمعت رسول الله ( فمست منھ. ثم قالت: والله ما لي بالطیب من حاجة, غی
یقول على المنبر: (( لا یحل لامرأة تؤمن باr والیوم الآخر تحد على میت فوق 

 ثلاث إلا على زوج أربعة أشھر وعشراً))
قالت زینب: سمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله ( فقالت: یا 

أفتكحلھا؟ فقال رسول رسول الله:إن ابنتي توفي عنھا زوجھا وقد اشتكت عینھا 
الله صلى الله علیھ وسلم : (( لا )) (مرتین أو ثلاثاً، كل ذلك یقول : لا). ثم قال: 
(( إنما ھي أربعة أشھر وعشر . وقد كانت إحداھن في الجاھلیة ترمي بالبعرة 

 على رأس الحول ))
 قال حمید: قلت لزینب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول )) .

: كانت المرأة إذا توفي عنھا زوجھا دخلت حشفاً، ولبست شر ثیابھا فقالت زینب 
ولم تمس طیباً ولا شیئاً حتى تمر بھا سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طیر 
فتفتض بھ. فقلما تفتض بشيء إلا مات . ثم تخرج فتعطى بعرة ، فترمي بھا . ثم 

 تراجع بعد ماشاءت من طیب أو غیره.
ي مواضع ، وھو بھذا السیاق في كتاب الطلاق باب : تحد رواه البخاري ف

برقم  3/420المتوفى عنھا زوجھا أربعة أشھر وعشراً 
)5334،5335،5336،5337.( 



) برقم 2/1127) وفي روایة لھ (1486) برقم (1125ـ  2/1123ورواه مسلم (
اً ) عن حفصة رضي الله عنھا زاد : (( فإنھا تحد علیھ أربعة أشھر وعشر1490(

.(( 
ـ عن أم عطیة رضي الله عنھا أن رسول الله ( قال: (( لاتحد امرأة على میت 2

فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشھر وعشراً ،ولا تلبس ثوباً مصبوغا إلا ثوب 
 عصب ، ولا تكتحل ولا تمس طیباً إلا إذا طھرت من نبذة من قسط أو أظفار )) .

برقم  3/421سط للحادة عند الطھر رواه البخاري في كتاب الطلاق ،باب الق
)5341( 

 واللفض لھ . 938ورواه مسلم برقم 
 ) باب فیما تجتنبھ المعتدة في عدتھا (( ولاتختطب)) .2/292وزاد أبو داود (
 ) (( ولا تمتشط )) .3534) برقم (6/203وزاد النسائي (

بد الله بن ـ عن عبید الله عن عبد الله بن عتبة : أن أباه كتب إلى عمر ابن ع 3
الأرقم الزھري یأمره أن یدخل على سبیعة بنت الحارث الأسلمیة ، فیسألھا عن 

حدیثھا وعن ما قال لھا رسول الله ( حین استفتتھ فكتب عمر بن عبد الھ بن 
الأرقم إلى عبد الله بن عتبة یخبره أن سبیعة بنت الحارث أخبرتھ : أنھا كانت 

ر بن لؤي ، وكان ممن شھد بدر ، فتوفي تحت سعد بن خولة ، وھو من بني عام
عنھا في حجة الوداع وھي حامل ، فلم تنشب أن وضعت حملھا بعد وفاتھ ، فلما 

تعلت من نفاسھا تجملت للخطاب ، فدخل علیھا أبو السنابل بن بعكك رجل من 
بني عبد الدار ، فقال لھا : مالي أراك تجملت للخطاب ، ترجین النكاح ، فإنك والله 

 نت بناكح حتى تمر علیك أربعة أشھر وعشر .ما أ
 قالت سبیعة :

(( فلما قال لي ذلك جمعت علي ثیابي حین أمسیت ، وأتیت رسول الله ( فسألتھ 
عن ذلك ، فأفتاني بأني قد حللت حین وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي 

. (( 
 ).3991برقم (3/90رواه البخاري في المغازي ، باب فضل من شھد بدا 

 ) .1484) برقم (2/1122ومسلم (

ـ قال البخاري: حدثني إسحاق بن منصور : أخبرنا روح بن عباده : حدثنا شبل  4
، عن ابن أبي نجیح عن مجاھد : (وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجاً( .قال : 

(وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ كانت ھذه العدة تعتد عند أھل زوجما واجبا ، فأنزل الله : 
وَیذََرُونَ أزَْوَاجاً وَصِیَّةً لأِزَْوَاجِھِمْ مَتاَعاً إلِىَ الْحَوْلِ غَیْرَ إخِْرَاجٍ فإَنِْ خَرَجْنَ فلاَ 

 جُناَحَ عَلیَْكُمْ فيِ مَا فعََلْنَ فيِ أنَْفسُِھِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ( .
أشھر وعشرین لیلة وصیة إن شاءت سكنت قال : جعل الله لھا تمام السنة سبعة 

في وصیتھا ، وإن شاءت خرجت ، وھو قول الله تعالى : (غَیْرَ إخِْرَاجٍ فإَنِْ خَرَجْنَ 
 فلاَ جُناَحَ عَلیَْكُمْ( فالعدة كما ھي واجب علیھا . زعم ذلك عن مجاھد .

مْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجاً رواه البخاري: في كتاب الطلاق، باب (وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُ 
نَ یتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ أرَْبعََةَ أشَْھُرٍ وَعَشْراً فإَذَِا بلَغَْنَ أجََلھَُنَّ فلاَ جُناَحَ عَلیَْكُمْ فیِمَا فعََلْ 

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ ( [سورة البقرة: الآیة  فيِ أنَْفسُِھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَاللهَّ
 ).5344، برقم (3/422].234

ـ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنھما قال : (( طاقت خالتي ، فأرادت أن تجد  5



نخلھا ، فزجرھا رجل أن تخرج ، فأتت النبي ( فقال : (( بلى . فجدي نخلك فإنك 
 عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً )) .

 ) .1483) برقم (2/1121رواه مسلم (
 عة سوى الصحیحین:ثانیاً: أحادیث الكتب التس

 ـ عن أم سلمة رضي الله عنھا عن النبي ( قال : 1
(( المتوفى عنھا زوجھا لا تلبس المعصفر من الثیاب ولا الممشقة ولا الحلي ولا 

 تختضب ولا تكتحل)) .
) واللفظ لھما ، ورواه النسائي 2/292)، وأبو داود (6/302رواه الإمام أحمد (

 ولھ (( ولا الحلي )) .) بدون ق3535) برقم ( 6/203(

: (( ولا یصح لأن إبراھیم 10/277وقد ضعف ابن حزم الحدیث فقال في المحلى 
 بن طھمان ضعیف )) .

) تضعیف الحدیث 709- 5/708وقد استنكر ابن القیم رحمھ الله في زاد المعاد (
بإبراھیم فقال:(( ولا یحفظ عن أحد من المحدثین قط تعلیل حدیث رواه ولا 

 )تضعیفھ)
ـ عن أسماء بنت عمیس أنھا قالت : لما أصیب جعفر بن أبي طالب أمرني  2

 رسول الله( فقال: (( تسلبي ثلاثاً ثم اصنعي بعد ما شئت )) .
) ،ولفظھ[أي أحمد] : دخل علي رسول الله ( 438، 6/369رواه الإمام أحمد (

ا ابن حبان الیوم الثالث من قتل جعفر فقال: (( لا تحدي بعد یومك ھذا)) ، ورو
) ، والطحاوي 7/438) والبیھقي (3148)، برقم (7/418(الإحسان) واللفظ لھ (

) 369) برقم (24/193) والطبراني في الكبیر (3/75في شرح معاني الآثار (
بلفظ (( تسكني ثلاثاً )) وقد ذكر أھل العلم لھذا الحدیث علتین ھما الشذوذ 

 والانقطاع وسیأتي بسط ذلك إن شاء الله .
_ عن أم حكیم بنت أسید عن أمھا أن زوجھا توفي و كانت تشتكي عینیھا 3

فتكتحل بالجلاء_ قال أحمد (أحد الرواة) : والصواب بكحل الجلاء _ فأرسلت 
مولاة لھا إلى أم سلمة, فسألتھا عن كحل الجلاء , فقالت: لا تكتحلي بھ إلا من 

نھ بالنھار ، ثم قالت عند ذلك أمر لابد [منھ] یشتد علیك فتكتحلین باللیل وتمسحی
أم سلمة : دخل علي رسول الله ( حین توفي أبو سلمة ، وقد جعلت على عیني 

صبراً ، فقال: (( ما ھذا یا أم سلمة )) فقلت: إنما ھو صبر یا رسول الله لیس فیھ 
طیب . قال : (( إنھ یشب الوجھ فلا تجعلیھ إلا باللیل وتنزعیھ بالنھار ولا 

یب ولا بالحناء فإنھ خضاب )) قالت : بأي شيء أمتشط یا رسول تمتشطي بالط
 الله؟ قال: (( بالسدر تغلفین بھ رأسك )) .

) ، باب ما تجتنبھ المعتدة في عدتھا ، ورواه 2/728رواه أبو داود واللفظ لھ (
 ).3537) برقم ( 6/204النسائي (

القیم في زاد  ،وحسنھ ابن17/318وقد صحح الحدیث ابن عبد البر في التمھید 
، وضعفھ عبد الحق  204والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص 5/703المعاد 

 . 3/261كما ذكر ذلك الزیلعي في نصب الرایة 
ـ عن علقمة والأسود قالا : أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم یفرض لھا  4

الوا : یا أبا عبد قبل أن یدخل بھا ، فقال عبد الله : سلوا ھل تجدون فیھا أثراً ، ق



قال: أقول برأیي فإن كان صواباً فمن الله : لھا  -یعني أثراً -الرحمن ما نجد فیھا 
كمھر نسائھا لا وكس ولا شطط ولھا المیراث وعلیھا العدة ، فقام رجل من أشجع 

فقال : في مثل ھذا قضى رسول الله ( فینا في امرأة یقال لھا بروع بنت واشق 
قبل أن یدخل بھا فقضى لھا رسول الله ( بمثل صداق نسائھا  تزوجت رجلاً فمات

 ولھا المیراث وعلیھا العدة فرفع عبد الله یدیھ وكبر .
) والترمذي 2/588) ،وأبو داود (3354) برقم (6/121رواه النسائي واللفظ لھ (

) . وابن 3/480)،والإمام أحمد (1891) برقم (1/60)، وابن ماجھ (3/441(
) وقال 2/180) والحاكم في المستدرك (4100) برقم (9/409ن) (حبان (الإحسا

: (( فصار الحدیث صحیحاً على شرط الشیخین )) .  2/181بعد سرد روایاتھ 
: (( ھو كما قالا)) . قال 6/359ووافقھ الذھبي وقال الألباني في إرواء الغلیل 

ترمذي : (( وصححھ ابن مھدي وال3/191الحافظ ابن حجر في تلخیص الحبیر 
وقال ابن حزم : لا مغمز فیھ لصحة إسناده والبیھقي في الخلافیات )) . وقال 

 شیخنا عبد العزیز بن باز أثابھ الله :(( إسناده لا بأس بھ )) .
ـ عن مالك أنھ بلغ أن أم سلمة زوج النبي ( قالت لامرأة حاد على زوجھا ،  5

لجلاء باللیل وامسحیھ بالنھار اشتكت عیناھا ، فبلغ ذلك منھا : (( اكتحلي بكحل ا
. (( 

 ).105) برقم (2/598الموطأ (

ـ عن مالك بن یحیى بن سعید ، قال : بلغني أن السائب بن خباب توفي، وأن  6
امرأتھ جاءت عبد الله بن عمر وذكرت لھ وفاة زوجھا ، وذكرت لھ حرثاً لھم بفتاة 

، فكانت تخرج من  ، وسألتھ : ھل یصلح لھا أن تبیت فیھ ؟ فنھاھا عن ذلك
المدینة بسحر ، فتصبح في حرثھم ، فتظل فیھ یومَھا ، ثم تدخل المدینة إذا أمست 

 ، فتبیت في بیتھا )) .
) . وقد ضعف الألباني لانقطاع سنده ، 88) برقم (2/592رواه مالك في الموطأ (

 .7/212إرواء الغلیل 
وھي أخت -بن سنان ـ عن زینب بنت كعب بن عجرة ، عن الفریعة بنت مالك  7

أخبرتھا أنھا جاءت إلى رسول الله ( تسألھ أن تر جع إلى  -أبي سعید الخدري 
أھلھا في بني خدرة فإن زوجھا خرج في طلب أعبد لھ أبقوا حتى إذا كانوا بطرف 

القدم لحقھم فقتلوه فسألت رسول الله ( أن أرجع إلى أھلي ، فإني لم یتركني في 
 فقال رسول الله ( :مسكن یملكھ ولا نفقة ، 

(( نعم)) ،قالت : فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو المسجد دعاني أو أمر بي 
فدعیت لھ ، فقال: (( كیف قلت )) ؟ فرددت علیھ القصة التي ذكرت من شأن 

 زوجي ، قالت : فقال :
(( امكثي في بیتك حتى یبلغ الكتاب أجلھ )) قالت : فاعتددت فیھ أربعة أشھر 

، قالت : فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك ، فأخبرتھ وعشراً 
 ، فأتبعھ وقضى بھ .

) وقال: (حسن 500ـ  3/499) ، والترمذي (2/723رواه أبو داود واللفظ لھ (
) وبلفظ (( اعتدي حیث بلغك الخبر 3529) برقم (6/199صحیح ) ، والنسائي (

) (( امكثي في أھلك حتى یبلغ الكتاب 3530)) ، وفي لفظ آخر لھ أیضاً برقم (
) وفیھ (( امكثي بیتك الذي جاء فیھ 203)برقم (1/654أجلھ )) ، وابن ماجھ (



،  6/370نعي زوجك حتى یبلغ الكتاب أجلھ )) . ورواه الإمام أحمد في مسنده (
 ) بلفظ قریب من لفظ ابن ماجھ .421،  420

الذھبي كما في المستدرك وقد صححھ الترمذي كما تقدم والحاكم ووافقھ 
) برقم 129-10/128) ، وكره ابن حبان في صحیحھ . انظر الإحسان (2/208(
تصحیحھ عن الذھبي وذكر ذلك  2/80) ونقل الحافظ ابن حجر في الدرایة 4292(

, وصححھ  21/31, وابن عبد البر في التمھید  2/208الحاكم أیضاً في مستدرك 
, وأعلھ  6/419, والصنعاني في سبل السلام  5/680وابن القیم في زاد المعاد 

بجھالة زینب وبأن سعد بن إسحاق غیر مشھور  10/32ابن حزم في المحلى 
,  3/240بالعدالة وتابعھ على ذلك عبد الحق كما قال الحافظ في تلخیص الحبیر 

) وقد أجاب ابن القیم رحمھ 207-7/206وضعفھ الألباني أیضاً في إرواء الغلیل (
:(( فھذه  5/681على علة جھالة زینب رضي الله عنھا فقال في زاد المعاد  الله

امرأة تابعیة كانت تحت صحابي وروى عنھا الثقات, ولم یطعن فیھا بحرف 
واحتج الأئمة بحدیثھا وصححوه )) . وقال الحافظ عن ھذه العلة في تلخیص 

ان في الثقات :و(( زینب وثقھا الترمذي )) وقد وثقھا ابن حب 3/240الحبیر 
واحتج بھا مالك كما في الموطأ في كتاب الطلاق باب مقام المتوفى عنھا  4/271

) وأما سعد فقد قال الحافظ في  125برقم (  405زوجھا في بیتھا حتى تحل ص
:(( وثقھ النسائي وابن حبان )) فالراجح أن الحدیث ثابت  3/240تلخیص الحبیر 

 محتج بھ .
نھ سأل النبي ( عن قولھ :( وَأوُلاتُ الأْحَْمَالِ أجََلھُُنَّ أنَْ ـ عن أبي بن كعب ( أ 8

( فقال ( : (( ھي للمطلقة ثلاثاً وللمتوفى عنھا )) .  یضََعْنَ حَمْلھَُنَّ

، وفي روایة أحمد المثنى 14/28/143، والطبري في تفسیره 5/116رواه أحمد 
وھو ضعیف بن الصباح وھو ضعیف وروایة الطبري من حدیث ابن لھیعة 

أیضاًً◌ ، وطریقھ الثانیة فیھا عبد الكریم بن أبي مخارق وھو ضعیف ولم یدرك 
. وقد ضعف الحدیث ابن كثیر رحمھ  3/256أبي كما قال الزیلعي في نصب الرایة 

. وقال الحافظ ابن  7/196والألباني فیھ إرواء الغلیل  8/178الله في تفسیره 
( ویقوي قول ابن مسعود ما جاء عن أبي : ( 78حجر رحمھ الله في الدرایة ص 

 بن كعب إن ثبت عنھ )) .
 ثالثاُ : ما سوى الكتب التسعة :

 ـ عن علي ( أن النبي ( أمر التوفي عنھا أن تعتد في غیر بینھا إن شاءت . 1
): وقال : لم یسنده غیر أبي مالك النخعي وھو ضعیف 3/266رواه الدار قطني (

 ومحبوب ضعیف أیضاًً◌ .
عن مجاھد قال : استشھد رجال یوم أحد فجاء نساؤھم إلى رسول الله ( فقلنا ـ  2

: إن نستوحش باللیل فنبیت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبددند إلى بیوتنا . فقال النبي 
( : (( تحدثنا عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة منكن إلى 

 بیتھا)) .
) وعبد 11/218) ومعرفة السنن (7/436الكبرى ( رواه البیھقي في السنن

 . 7/36الرزاق في المصنف 
وفي إسناد البیھقي عبد المعین بن عبد العزیز بن أبي رواد قال عنھ الحافظ في 



: (( صدوق یخطأ )) ورجال إسناد عبد الرزاق كلھم موثقون  361التقریب ص 
وعندي أن ھذا المرسل  7/211إلا أنھ مرسل ولذا ضعفھ الألباني في ارواء الغلیل 

 یعتظد بحدیث الفریعة فستأنس بھ والله أعلم .
ـ عن أم سلمة رضي الله عنھا أن النبي ( : (( نھى المعتدة أن تختضب بالحناء 3

فإن الحناء طیب)) وفي لفظ آخر : (( نھى النبي ( المعتدة عن التكحل والدھن 
 والخضاب والحناء)).

الحافظ ابن حجر: (( وروى النسائي بلفظ ( نھى  عزاه السروجي للنسائي، قال
المعتدة عن الكحل والدھن والخضاب بالحناء) وقال (( الحناء طیب))، كذا عزاه 

، وقد وھّم الزیلعيُ 2/79السروجي في الغایة ولم أجده فلیتأمل)) الدرایة 
: (( وعزاه للنسائي ولفظھ  3/261السروجي في ھذا العزو فقال في نصب الرایة 

 7/168وھو وھم منھ)). وقد ذكر محقق معرفة السنن في  -وذكر لفظ الحدیث  -
أن ابن التركماني عزاه لابن عبد البر في التمھید وللبیھقي في المعرفة بلفظ (لا 

تطیبي وأنت محد ولا تمسي الحناء فإنھ طیب) وقد راجعت معرفة السنن زمناً 
لفظ المحدة أو المعتدة بلى ھو طویلاً المطبوع منھ والمخطوط لكني لم أجده ب

موجود بلفظ: (( لا تطیبي وأنت محرمة ولا تمسي الحناء فإنھ طیب)) معرفة 
والذي یظھر والعلم عند الله أن ھناك تصحیفاً لكلمة (محرمة)  7/168السنن 

فجعلھا بعضھم (محدة) وبعضھم (معتدة) وبھذا یرتفع الإشكال. وقد قال البیھقي 
عن حدیث نھي المحرمة عن الطیب: ((وھذا إسناد  7/168في معرفة السنن 

ضعیف ابن لھیعة غیر محتج بھ)) . وقال التھانوي عن حدیث نھي المعتدة عن 
: ((قال بعض الناس فالحاصل أن  11/265الطیب والحناء في إعلاء السنن 

عن عمرو بن شعیب قال: ((رخص رسول الله ( للمرأة أن  -4الحدیث لم یثبت)). 
زوجھا حتى تنقضي عدتھا وعلى أبیھا سبعة أیام وعلى من سواھما  تحد على

 ثلاثة أیام)).
، قال عنھ الحافظ ابن حجر في فتح الباري 295رواه أبو داود في مراسیلھ ص 

: ((مرسل أو معضل))، وھو شاذ أیضاً إذ إنھ مخالف لما وواه الثقات فلا 9/486
 یعتمد علیھ.
 الفصل الأول

 الإحداد وأقسامھ
 مبحث الأولال

 تعریف الإحداد
) حَدَدَ، ومدار مادة الحاء والدال 1لغة : مأخوذ من حَدَّ، ثلاثي مزید (مضعف)(

على المنع، ولذلك أطلق على العقوبات الشرعیة التي ورد فیھا تحدید شرعي 
حدود وذلك لأنھا تحد صاحبھا أي تمنعھ من الإعتداء . ویطلق علیھا امتناع 

 ) .2لخضاب وما في معناھا إظھار للحزن (المرأة عن الزینة وا

تنوعت عبارات العلماء رحمھم الله في تعریف الإحداد ویجمعھا أن  -شرعاً : 
 -یقال : 

تربص تجتنب فیھ المرأة ما یدعو إلى جماعھا أو یرغب في النظر  -الإحداد : 
 ) .3إلیھا من الزینة وما في معناھا مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة (



تعریف یتضح أن أحكام الإحداد مما تختص بھا النساء دون الرجال وھذا ومن ال
 ظاھر جلي لكل من تأمل الحكمة التي من أجلھا شرع الإحداد .

ومما یدل على أن الإحداد تختص بھ النساء دون الرجال ما أخرجھ الشیخان دون 
داد أو الرجال وھذا ظاھر جلي لكل من تأمل الآیات والأحادیث الواردة في الإح

 تأمل الحكمة التي من أجلھا شرع الإحداد .
ومما یدل على أن الإحداد تختص بھ النساء دون الرجال ما أخرجھ الشیخان عن 
أن حبیبة وزینب بنت جحش رضي الله عنھما أن النبي ( قال : (( لا یحل لامرأة 

بعة تؤمن باr والیوم الآخر أن تحد على میت فوق ثلاث لیال إلا على زوج أر
 ) .4أشھر وعشراً )) رواه الشیخان (

وفي روایة أم عطیة رضي الله عنھا: لا تحد امرأة على میت فوق ثلاث إلا على 
 )5زوج أربعة أشھر وعشراً متفق علیھ (

) . 6ومما یدل على ذلك أیضاً إجماع المسلمین على أنھ لا إحداد على الرجل (
 ب عن الإحداد وأحكامھویتضح ھذا الإجماع من خلال إطباق كل من كت

ذكر فقھاء الحنابلة ما یشعر بأن للرجل أن یحد فقال في الإنصاف مع الشرح 
" : فائدة : یكره للمصاب تغییر حالھ من خلع ردائھ ونعلھ، وتغلیق  6/279

حانوتھ وتعطیل معاشھ، على الصحیح من المذھب وقیل : لا یكره وسئل الإمام 
ال : لیس ھذا یوم جواب : ھذا یوم حزن أحمد عن مسألة یوم مات بشر، فق

وأطلقھما في الفروع . وقال المجد : لا بأس بھجر المصاب الزینة وحسن الثیاب 
 . 1/924ثلاثة أیام وجزم بھ ابن تمیم وابن حمدان " . وانظر مطالب أولي النھى 

حیث لم یذكروا إلا أنھ واجب على المتوفى عنھا زوجھا وھذا محل اتفاق بینھم، 
نما اختلفوا في بعض الحالات ھل یجب فیھا الإحداد أو لا ؟ كالمجنونة وإ

والصغیرة وغیرھما، لكنھم لم یذكروا خلافاً في وجوبھ أو استحبابھ للرجال البتة 
)7. ( 

 المبحث الثاني
 أقسام الإحداد الحكمیة

 ینقسم الإحداد من حیث حكمھ الشرعي إلى قسمین
 القسم الأول : الإحداد الشرعي .

 وھو ما كان وفق أمر الله ورسولھ ، وھو نوعان :
 النوع الأول / إحداد المرأة على زوجھا المتوفى عنھا .

 النوع الثاني : إحداد المرأة على غیر زوجھا .
وسیأتي بسط وتفصیل لأحكام كل من النوعین وأدلتھ في فصل أحكام الإحداد إن 

 شاء الله تعالى .
 لي .القسم الثاني : الإحداد الجاھ

 وھو ما لم یكن على أمر الله ورسولھ ، وھو نوعان :
 النوع الأول : الإحداد الجاھلي القدیم .

إن الناظر في أحوال المرأة قبل الإسلام لیوقن إیقاناً لا یخالطھ ریب أنھا كانت 
تعاني ألواناً عدیدة من الظلم والحیف والجور ، ومن الصور التي یتجلى فیھا 

ة والظلم لھا في تلك العصور المظلمة ولھ صلة بموضوعنا ھو العدوان على المرأ



طریقة إحداد المرأة على زوجھا إذا توفي عنھا ، فقد نقلت لنا دواوین السنة 
وكتب الآثار تلك الصورة البشعة التي كان یمارسھا المجتمع الجاھلي على 

ھا فلبثت فیھ المرأة. فالمرأة في الجاھلیة إذا توفي عنھا زوجھا عمدت إلى شر بیت
حولاً ولبست أطمار ثیابھا فلا تغتسل ولا تتنظف ولا ترى شمساً ولا ریحاً ، حتى 

حمار أو  -إذا حال علیھا الحول خرجت بأقبح منظر وأفظع مرأى ، فتؤتى بدابة 
فتمسح بھ جلدھا فلا یكاد یعیش بعدما تتمسح بھ مما یجد من  -شاة أو طائر 

لنبي ( بعض النساء لما أرادت أن تترخص لابنتھا أوساخھا وروائحھا . وقد ذكر ا
في الكحل فقال ( : (( إنما ھي أربعة أشھر وعشر ، وقد كانت إحداكن في 

راویة الحدیث عن  -الجاھلیة ترمي بالعرة على رأس الحول )) . وقد سئلت زینب 
وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت : (( كانت  -أم سلمة رضي الله عنھا 

المرأة إذا توفي عنھا زوجھا دخلت حشفاً ولبست شر ثیابھا ولم تمس طیباً حتى 
فتفتض بھ فقلما بشيء إلا  -حمار أو شاة أو طائر  -تمر السنة ثم تؤتى بدابة 

مات ، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بھا ثم تراجع بعد ما شاءت من طیب أو غیره 
)8. ( 

 یث .النوع الثاني : الإحداد الجاھلي الحد
إن إطلاق لفظة جاھلي على شئ مالیس وقفاً على زمان أو مكان معینین ، بل ھو 

وصف متى ما بدت معالمھ وقامت رسومھ وجد . فھو وصف یخترق حدود 
الزمان والمكان ، فلا غرابة أن نطلق في ھذا الزمان المتطور المستنیر بالعلوم 

، إذ الجاھلیة متضمنة لعدم  المادیة على كل ما خالف الھدي الرباني بأنھ جاھلي
 ) .9العلم أو لعدم العمل بھ كما قال شیخ الإسلام رحمھ الله (

وقال الأستاذ محمد قطب : (( لیست الجاھلیة صورة معینة محدودة كما یتصورھا 
الطیبون الذین یرون أنھا فترة تاریخیة مضت إلى غیر رجوع . إنما ھي جوھر 

سب البیئة والظروف والزمان فتتشابھ كلھا معین یمكن أن یتخذ صوراً شتى بح
 في أنھا جاھلیة وإن اختلفت مظاھرھا كل الإختلاف )) .

حالة نفسیة ترفض  -كما عناھا القرآن وحددھا  -وقال أیضاً : (( إنما الجاھلیة 
 الاھتداء بھدي الله ووضع تنظیمي یرفض الحكم بما أنزل الله

ِ حُكْماً لقِوَْمٍ یوُقنِوُنَ ( (( أفَحَُكْمَ الْجَاھِلیَِّةِ یبَْغُو  ).11)(10نَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهَّ
ولما كان مصدر التشریع الجاھلي ھو الھوى والشیطان لا ھدى الرحمن ، ظھر 

التخبط والاضطراب في التشریعات والأحكام الجاھلیة . وفي موضوعنا 
یھ بعض أصحاب بالخصوص ظھر ھذا الاضطراب جلیاً ، ففي الوقت الذي یحرق ف

الدیانات المرأة بعد موت زوجھا كما ھو الحال عند البوذیین والھنادكة ، یفترش 
المرأة عشیقھا لیلة وفاة زوجھا في المجتمعات الغربیة والانحلالیة الإباحیة ، 

 ھذه صورة من صور الحیاة الجاھلیة في ھذا العصر المفتون .
العام في الدول لموت رئیس أو ومن صور الإحداد الجاھلي المعاصر الإحداد 

عظیم أو حلول مصاب عام ، ومن مظاھر ھذا الإحداد إیقاف الأعمال وتنكیس 
) وتغییر برامج الإعلام بما یناسب المقام من ثناء على المیت وذكر 12الأعلام (

 أعمالھ وغیر ذلك مما یندرج تحت تقدیس الأشخاص وتعظیمھم .



صھا، عارف بسیرة أھل القرون الفاضلة ، ولا یشك عالم بقواعد الشریعة ونصو
أن ھذا العفل لیس مما یجیئ بمثلھ الشرع الحنیف ولا فعلھ السلف الصالح مع 

كثرة من فقدوا رحكمھم الله من العظماء والأكابر . فھؤلاء الصحابة خیر القرون 
رضي الله عنھم ما فیھم خیر الخلق وسید البشر وخلیل الرحمن النعمة المسداة 

حمة المھداة رسولنا محمد بن عبدالله ( ، فلم یفعلوا ما فعلھ المتأخرون مع والر
الصعالیك العظماء، فدل ذلك على عدم مشروعیتھ إذ لو كان مشروعاً لفعلوه مع 

 إمام العظماء نبینا محمد ( .
وتقدم نقل الإجماع على أن الإحداد مما اختصت بھ النساء دون الرجال ، وھي 

ھا المتوفى عنھا أربعة أشھر وعشراً ، أو على غیره ثلاثة أیام إنما تحد على زوج
 . أما ما سوى ذلك فھو من الإحداد الممنوع .

ولا شك أن تعطیل أعمال الناس لأجل موت أحدھم فیھ إفساد لمصالح الأحیاء 
وإھدار لطاقاتھم وربطھم بالموتى وكأن الإحداد المبتدع مما أخذه بعض 

علوم من نصوص الكتاب والسنة أن التشبھ بھم ممنوع، المسلمین عن الكفار، وم
قال الله تعالى : ( یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لا تتََّخِذُوا الْیھَُودَ وَالنَّصَارَى أوَْلیِاَءَ بعَْضُھُمْ 

َ لا یھَْدِي الْ  ) ، 13قوَْمَ الظَّالمِِینَ ( (أوَْلیِاَءُ بعَْضٍ وَمَنْ یتَوََلَّھُمْ مِنْكُمْ فإَنَِّھُ مِنْھُمْ إنَِّ اللهَّ
والتشبھ بھم من موالاتھم . وقد نھى النبي ( (( ومن تشبھ بقوم فھو منھم )) 

) . وقال شیخ الإسلام رحمھ الله بعد ھذا الحدیث : وھذا 14رواه أحمد وأبو داود (
الحدیث أقل أحوالھ أن یقتضي تحریم التشبھ بھم وإن كان ظاھره یقتضي كفر 

 ) .15م )) (المتشبھ بھ
 المبحث الثالث

 الحكمة من الإحداد
إن مما یحسن التنبیھ إلیھ عند الكلام على حكم العبادات الحكمة العامة للتشریع 

لما في ذلك من إزالة التكلف في بحث ما خفیت حكمتھ ولم تظھر لأھل العلم علتھ 
 ، إذ الحكمة العامة كافیة شافیة وتوجد في كل التشریعات وھي :

: اختبار مدى رضا العبد وانقیاده وتسلیمھ لما أمر الله تعالى واجتنابھ ما  أولاً 
 نھى عنھ وزجر .

ثانیاً : توفیر المنح الربانیة للعبد المسلم في جلب الأجر والثواب وتكثیره وتنمیتھ 
یِّئاَتِ ذَ  لكَِ وتقلیل المعاصي والذنوب . قال الله تعالى :( إنَِّ الْحَسَناَتِ یذُْھِبْنَ السَّ

اكِرِینَ ( (  )16ذِكْرَى للِذَّ
وقد تلمس أھل العلم رحمھم الله عدداً من حكم الإحداد وأسرار تشریعھ یمكن 

 تلخیصھا بالآتي :
 أولاً : تعظیم خطر ھذا العقد ورفع قدره .
 ثانیاً : تعظیم حق الزوج وحفظ عشرتھ .

 ثالثاً : تطییب نفس أقارب الزوج ومراعاة شعورھم .
 سد ذریعة تطلع المرأة للنكاح أو تطلع الرجال إلیھا .رابعاً : 

 خامساً : الإحداد من مكملات العدة ومقتضیاتھا .
 سادساً : تأسف على فوات نعمة النكاح الجامعة بین خیري الدنیا والآخرة .

سابعاً : موافقة الطباع البشریة ، فإن النفس تتفاعل مع المصائب والنوائب فأباح 
تستطیع من خلالھ التعبیر عن مشاعر الحزن والألم بالمصاب مع الله لھا حداً 



الرضا التام بما قضى الله تعالى وقدر . وقد جلىّ ھذه الحكم العلماء رحمھم الله في 
 كلامھم فقال ابن القیم رحمھ الله :

من تمام محاسن الشریعة وحكمتھا ورعایتھا لمصالح  -أي الإحداد  -(( ھذا 
وجوه ، فإن الإحداد على المیت من تعظیم مصیبة الموت كان العباد على أكمل ال

أھل الجاھلیة یبالغون فیھا أعظم مبالغة ویضیفون إلى ذلك شق الجیوب ولطم 
الخدود وحلق الشعور والدعاء بالویل والثبور وتمكث المرأة سنة في أضیق بیت 

على  وأوحشھ لا تمس طیباً ولا تدھن ولا تغتسل إلى غیر ذلك مما ھو تسخط
الرب تعالى وأقداره ، فأبطل الله سبحانھ وتعالى برحمتھ ورأفتھ سنة الجاھلیة 

وأبدلنا بھا الصبر والحمد والاسترجاع الذي ھو أنفع للمصاب في عاجلتھ وآجلتھ 
ولما كانت مصیبة الموت لابد أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما 

في الیسیر من ذلك ..)) ثم قال : فإن فطام تتقاضاه الطباع سمح لھا الحكیم الخبیر 
النفوس عن مألوفھا بالكلیة من أشق الأمور علیھا فأعطیت بعض الشيء لیسھل 

علیھا ترك الباقي، فإن النفوس إجابتھا إلیھ أقرب من إجابتھا لو حرمت بالكلیة 
) . وقال أیضاً رحمھ الله : والمقصود أنھ للنساء لضعف عقولھن وقلة 17)) (
 ) .18ھن الإحداد على موتاھن ثلاثة أیام )) (صبر

وقال الحافظ ابن حجر رحمھ الله في علة إباحة الإحداد على القریب (( وكأن ھذا 
 )19القدر أبیح لأجل حظ النفس ومراعاتھا وغلبة الطباع البشریة )) (

من وعنھا قال ابن القیم رحمھ الله : وأما الإحداد على الزوج فإنھ تابع للعدة وھو 
مقتضیاتھا ومكملاتھا ، فإن المرأة إنما تحتاج إلى التزین والتجمل والتعطر 
لتلحبب إلى زوجھا وترد لھا نفسھ ویحسن ما بینھما من العشرة ، فإن مات 

الزوج واعتدت منھ وھي لم تصل إلى زوج آخر فاقتضى تمام حق الأول وتأكید 
ا تضعھ النساء لأزواجھن مع المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجلھ أن تمنع مم

ما في ذلك من سد الذریعة إلى طمعھا في الرجال وطمعھم فیھا بالزینة والخضاب 
والتطیب . فإذا بلغ الكتاب أجلھ صارت محتاجة إلى ما یرغب في نكاحھا فأبیح 

لھا من ذلك ما یباح لذات الزوج فلا شيء أبلغ من ھذا المنع والإباحة، ولو 
) وقال أیضاً : ومما ذكر 20مین لم تقترح شیئاً أحسن منھ ))(اقترحت عقول العال

من حكم الإحداد إظھار التأسف على فوات نعمة النكاح التي ھي من النعم الدینیة 
 ) .21والدنیویة إذ أنھا من أسباب النجاة في الحال والمآل (

 الفصل الثاني
 حكم الإحداد وشروطھ

وھو على قسمین : الأول منھما إحداد  یختلف حكم الإحداد باختلاف المحد علیھ
 المرأة على زوجھا المتوفى عنھا ، والثاني إحدادھا على غیر زوجھا .

 القسم الأول : إحداد المرأة على زوجھا المتوفى عنھا .
 وسیكون بحث ھذا القسم في مبحثین وھما كما یلي :

 المبحث الأول
 حكم إحداد المرأة

 على زوجھا المتوفى عنھا
أھل العلم الإجماع على أن الإحداد واجب على المتوفى عنھا زوجھا من  حكى من



المسلمات الحرائر في عدة الوفاة غیر واحد من أھل العلم ، أما الصحابة رضي 
الله عنھم فلم یعلم منھم مخالف ، وأما من بعدھم فقد نسب الخلاف إلى الحسن 

لعیني رحمھ الله : لا البصري والشعبي ، وقد ضعف ما نسب إلى الحسن . قال ا
 ) .22یصح ھذا عن الحسن قال ابن العربي )) (

وقد استنكر ھذا الشذوذ جماعة ممن حكوه ، فالواجب عدم الالتفات إلیھ لعدم 
الدلیل علیھ ولمخالفتھ صریح السنة . قال ابن المنذر صریح السنة . قال ابن 

كر : وھذا قول من لقیناه المنذر رحمھ الله بعد ذكره أدلة الوجوب : (( قال أبو ب
وبلغناه من أھل العلم إلا الحسن البصري فإنھ انفرد بھ عن الناس فكان لا یرى 

) . وقال ابن 23الإحداد . قال أبو بكر : والسنة مستغنى بھا عن قول كل أحد(
قدامة رحمھ الله : ولا نعلم بین أھل العلم خلافاً في وجوبھ على المتوفى عنھا 

لحسن فإنھ قال : لا یجب الإحداد وھو قول ذ بھ عن أھل العلم زوجھا إلا عن ا
) . وقال الحافظ ابن حجر رحمھ الله : 24وخالف بھ السنة فلا یعرج علیھ (

لا تقدح في الاحتجاج وإن كان فیھا رد على  -أي الحسن والشعبي  -ومخالفتھما 
عدم الاتفاق ) ، ولذلك حكى أبو محمد بن حزم رحمھ الله 25من ادعى الإجماع (

) ، ولا شك أن ما قالھ من انتفاء الإجماع بورود 26على وجوب الإحداد (
المخالفة صواب عند جمھور العلماء فبقي النظر في أدلة الفریقین لمعرفة الراجح 

 من القولین .
 أدلھ القول الأول :

القول الأول ھو ما ذھب إلیھ جماھیر العلماء من وجوب الإحداد على المتوفى 
 ھا زوجھا واستدلوا بأدلة منھا :عن

أولاً : قال الله تعالى : ( وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجاً یتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ 
 ) .27أرَْبعََةَ أشَْھُرٍ وَعَشْراً ( (

والتربص المذكور في الآیة ھو التأني والتصبر عن النكاح كما قال القرطبي 
 ) .29) . وقال ابن العربي رحمھ الله (( ھو الانتظار )) (28مھ الله (رح

وقال الحافظ بن كثیر رحمھ الله : (( ھذا أمر من الله للنساء اللاتي یتوفى عنھن 
) . وعند النظر في معنى 30أزواجھن أن یعتددن أربعة أشھر وعشر لیال )) (
تظار ولكن السنة الشریفة بینت كلمة التربص نعلم أنھا بمجردھا لا تفید إلا الان

جمیع ما یتعلق بھذا التربص من أحكام . قال القرطبي رحمھ الله : ((والأحادیث 
عن النبي ( متظاھرة بأن التربص في الوفاة إنما ھو بإحداد وھو الامتناع عن 

الزینة ولبس المصبوغ الجمیل والطیب ونحوه وھذا قول جمھور العلماء )) وإلا 
لى وجوب العدة فقط، وھي تجب بدون إحداد كما في الرجعیة فالآیة دلت ع

إجماعاً ، ولذا قال ابن المنذر رحمھ الله بعد الآیة : (( فثبتت العدة على المتوفى 
) . 31عنھا بظاھر كتاب الله عز وجل ، ووجب الإحداد علیھا بخبر رسول الله ( (

في أدلة وجوب الإحداد على  ومما یجدر التنبھ لھ أن أكثر العلماء لم یذكروا الآیة
 المتوفى عنھا زوجھا .

ثانیاً : حدیث زینب بنت جحش وأم حبیبة رضي الله عنھما أن النبي ( قال (( لا 
یحل لامرأة تؤمن باr والیوم الآخر أن تحد على میت فوق ثلاث لیال إلا على 

 ) .32زوج أربعة أشھر وعشراً )) رواه الشیخان (



 حدیث أم سلمة رضي الله عنھا .ومن ذلك أیضاً  42ص 
والحدیث ظاھر في المنع من الإحداد على كل أحد فوق ثلاث إلا على الزوج فإنھ 
یحد علیھ أربعة أشھر وعشر ، ولم تتعرض ھذه الروایة إلى حكمھ بل غایة ما 

ھنالك أنھا بینت حلھ وإباحتھ . ولكن روایة حفصة رضي الله عنھا بینت أن ذلك 
في صحیح مسلم عن حفصة رضي الله عنھا قالت : قال رسول الله سبیل الإیجاب ف

( : (( لا یحل لامرأة تؤمن باr والیوم الآخر أن تحد على میت فوق ثلاثة أیام إلا 
). فقولھ ( : (( فإنھا تحد 33على زوجھا فإنھا تحد علیھ أربعة أشھر وعشراً )) (

 علیھ أربعة أشھر وعشراً خبر بمعنى الأمر .

لحافظ ابن حجر رحمھ الله معلقاً على الحدیث : قولھ ( لا یحل ) استدل بھ قال ا
على تحریم الإحداد على غیر الزوج وھو واضح، وعلى وجوب الإحداد المدة 

المذكورة على الزوج . واستشكل بأن الاستثناء وقع بعد النفي فیدل على الحل 
وب استفید من دلیل فوق الثلاث على الزوج لا على الوجوب، وأجیب بأن الوج

) وھو رحمھ الله یشیر بقولھ : (( كالإجماع )) إلى ما ذكره الإمام 34كالإجماع (
النووي رحمھ الله حیث قال: واستفید وجوب الإحداد في المتوفي عنھا من اتفاق 
العلماء على حمل الحدیث على ذلك مع أنھ لیس في لفظھ ما یدل على الوجوب .. 

ابن حجر رحمھ الله عن عدم دلالة الحدیث على الوجوب ) . وأجاب الحافظ 35(
فقال: (( وأجیب بأن السیاق یدل على الوجوب فإن كل ما منع منھ إذا دل دلیل 

على جوازه كان ذلك الدلیل دالاً بعینھ على الوجوب كالختان والزیادة على الركوع 
 ).36في الكسوف ونحو ذلك(

ن ورود دلیل الإباحة لشئ مُنعَِ أن یكون ویعترض جوابھ رحمھ الله أنھ لا یلزم م
ذلك دالاً على الوجوب . قال شیخنا العلامة محمد بن صالح العثیمین أثابھ الله عند 
مراجعتي لھ في كلام الحافظ رحمھ الله: في ھذه القاعدة نظر، إذ یلزم منھ أن كل 

ول : إنھ مستثنىً من محرم فإن الاستثناء یدل على وجوبھ وھذا غیر مطرد. ثم أق
عند التأمل في الأمثلة التي ساقھا رحمھ الله نجد أنھا لا تسلم من معارض، فإن 

) ، كما أن زیادة الركوع في 37الختان ذھب أكثر أھل العلم إلى عدم وجوبھ (
صلاة الكسوف سنة عند جماعة من أھل العلم. قال البھوتي رحمھ الله في زیادة 

 ) .38سنة لا تدرك بھ الركعة ( ركوع صلاة الكسوف : وما بعد الأول

ومما یقوي دلالة الحدیث على وجوب إحداد المتوفى عنھا زوجھا روایة أم عطیة 
رضي الله عنھا قالت : قال رسول الله ( : (( لا تحد امرأة على میت فوق ثلاث إلا 

على زوج أربعة أشھر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، ولا 
س طیباً إلا إذا طھرت نبذة من قسط أو أظفار )) متفق علیھ واللفظ تكتحل ولا تم

 ) .39لمسلم (
فإنھ بعد ذكر مدة إحداد المرأة على زوجھا المتوفى عنھا عقبھ بأحكام متعلقة بھ 
فیھا نھي المعتدة عن أشیاء مباحة في الأصل، فدل منعھا منھا مدة الإحداد على 

 ً فقط لم یلزمھا الامتناع عن المذكورات . قال  وجوبھ علیھا إذ لو كان الأمر مباحا
على  -أي حدیثنا ھذا  -النووي رحمھ الله مشیراً إلى ھذا: ولكن اتفقوا على حملھ 

الوجوب مع قولھ ( في الحدیث الآخر حدیث أم سلمة، وحدیث أم عطیة في الكحل 
 ) .40والطیب ومنعھا منھ والله أعلم (



عنھا قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله ( فقالت: ثالثاً: حدیث أم سلمة رضي الله 
یا رسول الله ابنتي توفى زوجھا وقد اشتكت عینھا أفتكحلھا ؟ فقال رسول الله ( : 

(( لا )) مرتین أو ثلاثاً كل ذلك یقول : (( لا )) ثم قال ( (( إنما ھي أربعة أشھر 
حول )) رواه وعشر وقد كانت إحداكن في الجاھلیة ترمي بالعراة على رأس ال

 ) .41البخاري ومسلم (
وقد استدل النووي رحمھ الله بھذا الحدیث على وجوب الإحداد في عدة الوفاة 

ویندرج تحت ھذا الدلیل كل الأدلة الأخرى والتي فیھا منع المتوفى عنھا زوجھا 
من أشیاء مباحة لھا مدة العدة، كحدیث أم عطیة المتقدم قریباً وحدیث أم سلمة 

 عنھا أن رسول الله ( قال (( المتوفى عنھا زوجھا لا تلبس المعصفر رضي الله
من الثیاب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختصب ولا تكتحل )) رواه أحمد وأبو داود 

 ) .42والنسائي (
ھذا مجمل ما استدل بھ جمھور العلماء على وجوب إحداد المتوفى عنھا زوجھا 

 والله أعلم .
 أدلة القول الثاني:

 استدل القائلون بعدم وجوب الإحداد على المتوفى عنھا زوجھا بدلیلین:

أولاً: حدیث أسماء بنت عمیس رضي الله عنھا قالت: لما أصیب جعفر أمرني 
رسول الله ( فقال: (( تسلبي ثلاثاً ثم اصنعي ماشئت )) . أخرجھ أحمد وابن حبان 

سول الله ( الیوم الثالث والطبراني والبیھقي والطحاوي ولفظ أحمد: دخل عليّ ر
 ) .43من قتل جعفر فقال: (( لا تحدي بعد یومك ھذا )) (

قال ابن القیم رحمھ الله في بیان وجھ استدلالھم بھذا الحدیث: (( قالوا: وھذا 
ناسخ لأحادیث الإحداد لأنھ بعدھا، فإن أم سلمة رضي الله عنھا روت حدیث 

مة لا خلاف أن موت أبي سلمة كان قبل الإحداد وأنھ ( أمرھا بھ إثر موت أبي سل
 ) .44موت جعفر رضي الله عنھما (

 ).45ثانیاً: ما رواه ابن عمر رضي الله عنھ مرفوعاً: (( لا إحداد فوق ثلاث )) (
 وأجاب الجمھور رحمھم الله عما استدل بھ أصحاب ھذا القول بما یلي:

 أولا: الجواب على حدیث أسماء رضي الله عنھا.
 لماء عن حدیث أسماء بأربعة أجوبة:أجاب الع

) وأشار إلى 46الأول: أن الحدیث شاذ، وبھذا قال أحمد وإسحاق رحمھما الله (
ھذه العلة البیھقي رحمھ الله فقال: والأحادیث قبلھ أثبت والمصیر إلیھا أولى 

) . وقال في معرفة السنن والآثار: (( والحدیث في إحدادھا 47وباr التوفیق (
) . وحكى الحافظ ابن حجر رحمھ الله 48المصیر إلیھ أولى وباr التوفیق (ثابت ف

بأن  -یعني شیخھ  -عن شیخھ العراقي القول بشذوذه، قال رحمھ الله: (( وأجاب 
). وقال ابن 49ھذا الحدیث شاذ مخالف للأحادیث الصحیحة وأجمعوا على خلافھ(

رضي الله عنھا: (( وفي  القیم رحمھ الله عن روایة من روایات حدیث أسماء
الحدیث الثاني حجاج بن أرطأة ولا یعارض بحدیثھ حدیث الأئمة الأثبات الذین ھم 

 ) .50فرسان الحدیث (
الثاني: أن الحدیث منقطع الإسناد، قال البیھقي رحمھ الله: (( فلم یثبت سماع 

محمد ) .وقد قال أبو 51عبدالله من أسماء وقد قیل فیھ: عن أسماء فھو مرسل (



بن حزم رحمھ الله: (( ھذا منقطع لا حجة فیھ لأن عبدالله بن شداد لم یسمع من 
 ) .52رسول الله ( شیئاً (

وقد أجاب عن ھذه العلة الحافظ ابن حجر رحمھ الله فقال (( وھذا تعلیل مدفوع 
فقد صححھ أحمد ولكنھ قال: إنھ مخالف للأحادیث الصحیحة في الإحداد، قلت 

 ) .53إلى أنھ یعلھ بالشذوذ )) (وھو مصیر منھ 
) . قال الألباني 54وأعلھ البیھقي أیضاً بأن فیھ محمد بن طلحة لیس بالقوي (

أثابھ الله معلقاً على كلام البیھقي رحمھ الله: (( ورجال أحمد رجال الصحیح)) 
)55. ( 

الثالث: أن الحدیث منسوخ، قال الطحاوي رحمھ الله في كلامھ على حدیث أسماء: 
ففي ھذا الحدیث أن الإحداد لم یكن على المعتدة في كل عدتھا وإنما في وقت منھا 

) ، وساق بعد ھذا 56ثم نسخ ذلك وأمرت بأن تحد علیھ أربعة أشھر وعشراً (
الكلام الأحادیث الناسخة .وقال الحافظ ابن حجر رحمھ الله: (( ولیس فیھا ما یدل 

 ) .57لاحتمال فجرى على عادتھ (على النسخ لكنھ یكثر من ادعاء النسخ با
الرابع: أن یكون المراد بالإحداد المقید بالثلاث قدراً زائداً على الإحداد المعروف 

 الذي فعلتھ أسماء مبالغة في حزنھا على جعفر فنھاھا عن ذلك بعد الثلاث .
ثانیھا: أنھا كانت حاملاً فوضعت بعد ثلاث فانقضت عدتھا فنھاھا بعدھا عن 

ولا یمنع ذلك قولھ في الروایة الأخرى: (( ثلاثاً)) لأنھ یحمل على أنھ ( الإحداد 
 أطُلع على أن عدتھا تنقضي عند الثلاث .

 ) .58ثالثھا: لعلھ كان أبانھا بالطلاق قبل استشھاده فلم یكن علیھا إحداد (
ولا تخلو ھذه الأجوبة من نقاش وأصح ما أجاب بھ العلماء على ھذا الحدیث 

 وذه كما قال أحمد واسحاق والبیھقي رحمھم الله تعالى.القول بشذ
 ثانیاً: الجواب على حدیث ابن عمر .

أجاب الإمام أحمد لما سئل عن ھذا الحدیث فقال: (( ھذا منكر والمعروف عن ابن 
أي حدیث ابن  -) وقال الحافظ ابن حجر رحمھ الله: (( وھذا 59عمر من رأیھ (

عتدة فلا نكارة فیھ بخلاف حدیث أسماء والله أعلم یحتمل أن یكون لغیر الم -عمر 
)60. ( 

فھر مما تقدم أن ما ذھب إلیھ عامة أھل العلم ھو الموافق للنصوص وأنھ لیس 
 مع المخالف ما یقاوم أدلة الجمھور والله أعلم .

 المبحث الثاني
 حكم إحداد المرأة على غیر زوجھا

ر زوجھا ثلاثة أیام لقولھ ( (( لا اتفق العلماء على جواز إحداد المرأة على غی
یحل لامرأة تؤمن باr والیوم الآخر أن تحد على میت فوق ثلاث إلا على زوج 

) . قال العیني رحمھ الله: (( قال ابن بطال: أجمع العلماء 61أربعة أشھر وعشراً (
على أن من مات أبوھا أو ابنھا وكانت ذات زوج وطالبھا زوجھا بالجمع في 

) . وظاھر 62الأیام التي أبیح لھا الإحداد فیھا أن یقضى لھ علیھا بالجماع(الثلاثة 
الحدیث جواز الإحداد على كل میت غیر الزوج قریباً أو بعیداً، ولذلك بوب 

البخاري رحمھ الله لھذا الحدیث بقولھ: (( باب إحداد المرأة على غیر زوجھا 
اد على الزوج واجب وعلى غیره ) . وقال ابن القیم رحمھ الله: (( فإن الإحد63(



 ) .64جائز )) (
واختار جوازه على كل میت شیخنا عبدالعزیز بن باز وشیخنا محمد العثیمین 

 أثابھما الله عملاً بعموم الحدیث .
وذھب بعض أھل العلم إلى عدم جوازه على الأجنبي مطلقاً، وخصھ بعضھم بما 

بحث الأذرعي حرمتھ من أجنبیة إذا وجدت الریبة قال الھیثمي رحمھ الله: (( و
على أجنبي ولو بعض یوم، وھو متجھ حیث وجدت ریبة وإلا كأن حزنت علیھ 
لنحو علمھ وصلاحھ وصداقتھ لنحو والدھا وإحسانھ إلیھا ولا ریبة بوجھ فلا 

 ) .65حرمة كما ھو ظاھر (
وما قالھ متوجھ إلا أنھ لا یخالف ما تقدم عن جمھور العلماء إذ إن كلامھم 

رحمھم الله على المسألة من حیث الأصل دون ما قد یعرض لھا مما یؤدي إلى 
 تحریمھ . وأما ما ذكره عن الأذرعي فلا وجھ لھ وظاھر السنة یرده والله أعلم.

 المبحث الثالث
 شروط الإحداد

أجمع أھل العلم على أن الإحداد یلزم المتوفى عنھا زوجھا إذا كانت عاقلة بالغة 
ھا بنكاح صحیح ولو لم یدخل بھا لحدیث بروع بنت واسق ص مسلمة عقد علی

. واتفقوا أیضاً على أنھ یلزم المطلقة الرجعیة إذا مات زوجھا وھي في العدة  15
ثم اختلفوا بعد ذلك في عدة من ھي دون البلوغ صور ھل یجب فیھا الإحداد أو لا 

 والصحیح أنھ یجب علیھا الإحداد .
 الأولى: حكم إحداد الصغیرة . أبرز ھذه المشاكل المسألة

ذھب ألحنفیة إلى أنھ لیس على الصغیرة إحداد واستدلوا بقولھ ( رفع القلم عن 
ثلاثة: عن الصبي حتى یبلغ، وعن النائم حتى یستیقظ، وعن المعتوه حتى یفیق 

) . وبوقولھ ( لا یحل لامرأة تؤمن باr والیوم الآخر أن تحد على میت فوق 66(
) 68) وبأن الخطاب موضوع عنھا (67ى زوج أربعة أشھر وعشراً (ثلاث إلا عل

 ) .69وأنھ لا یتناول الصغیرة فلا یجب علیھا الإحداد (
). 70وأما الجمھور فذھبوا إلى لزوم حكم الإحداد للصغیرة ولو كانت في المھد(

) عن أم سلمة رضي الله عنھا قالت: جاءت 71واستدلوا بما أخرجھ الشیخان (
لى رسول الله ( فقالت: یارسول الله ابنتي توفي زوجھا وقد اشتكت عینھا امرأة إ

أفنكحلھا ؟ فقال رسول الله ( (( لا)) مرتین أو ثلاثاً كل ذلك یقول: (( لا )) قال 
القرطبي رحمھ الله: (( ولم یسأل عن سنھا حتى یبین الحكم وتأخر البیان في مثل 

) 72العدة بالوفاة لزمھا الإحداد كالكبیرة (ھذا لا یجوز، وأیضاً فإن كل من لزمتھا 
. وما قالھ رحمھ الله ظاھر القوة أضف إلى ذلك (( أن غیر تساوي المكلفة في 

) 73اجتناب المحرمات كالخمر والزنى، وإنما یفترقان في الإثم فكذلك الإحداد (
ولیھا أن فإن كانت الصغیرة ممیزة فإنھا تلزم الأحكام المتعلقة بالإحداد وإلى فعلى 

) . وقال ابن حزم رحمھ الله معلقا على دلیل 74یجنبھا ما یحرم على الحادة (
الجمھور: فلم یخص علیھ الصلاة والسلام كبیرة من صغیرة ولا عاقلة من 

 مجنونة ولا خاطبھا بل خاطب غیرھا فھذا عموم زائد على ما في

والمجنونة یمنعھا  ) ، وقال النووي رحمھ الله: (( وولي الصبیة75القرآن )) (
 ) .76مما تمنع منھ الكبیرة العاقلة)) (



 المسألة الثانیة: حكم إحداد المجنونة .
ذھب جمھور العلماء رحمھم الله إلى أن المجنونة یلزمھا الإحداد إذا توفي عنھا 

زوجھا لدخولھا في عموم الأدلة الدالة على وجوب الإحداد. ولأن غیر المكلفة 
) . 77وجوب اجتناب المحرمات وإنما یختلفان في الإثم (تساوي المكلفة في 

ویكون الخطاب على ھذا القول متوجھاً إلى ولي المجنونة فعلیھ إلزامھا بأحكام 
) فعندھم أن المجنونة لیس علیھا إحداد لحدیث (( رفع 78الإحداد . أما الحنفیة (

لخطاب موضوع ) وذكر منھم والمجنون حتى یفیق ولأن ا79القلم عن ثلاثة )) (
 عنھا فلا یتناول المجنونة . والأقرب ما ذھب إلیھ الجمھور والله أعلم.

 المسألة الثالثة: حكم الإحداد في النكاح الفاسد .
) ، وقال شیخنا محمد العثیمین 80النكاح الفاسد: ھو ما یسوغ فیھ الاجتھاد (

 أثابھ الله معلقاً: ھو ما اختلف العلماء في فساده.
 لفاسد یساوي النكاح الصحیح في بعض الأحكام ویخالفھ فيوالنكاح ا
 ) ، وقد وقع الخلاف بین العلماء في حكم الإحداد منھ على قولین:81بعضھا (

القول الأول: لا یجب الإحداد إلا على المعتدة من وفاة في نكاح صحیح وبھ قال 
 ) .82الجمھور ومنھم الأئمة الأربعة (
لامرأة تؤمن باr والیوم الآخر أن تحد على میت  واستدلوا بحدیث: (( لا یحل

) وھذا لیس زوجاً إذ أن 83فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشھر وعشراً )) (
نكاحھ فاسد . قال النووي رحمھ الله: (( والمعتدة عن وطء شبھة أو نكاح فاسد . 

م رحمھ ) . وقال ابن حز84وأم الولد لا إحداد علھن قطعاً لعدم برھان الزوجیة (
الله: (( ولا عدة من نكاح فاسد ، برھان ذلك أنھا لیست متوفى عنھا ولم یأت 

بإیجاب عدة علیھا قرآن ولا سنة ولا حجة في سواھما ونفي العدة نفي الإحداد 
)85. ( 

القول الثاني: أنھ یجب الإحداد على المعتدة من وفاة في النكاح الفاسد وھو قول 
ال الباجي رحمھ الله: (( ومن تزوج امرأة فمات بعد ) . وق86القاضي أبي یعلى (

بنائھ بھا فتبین أن نكاحھما فاسد، قال ابن قاسم في المدونة: لا إحداد علیھا ولا 
عدة وتستبرئ بثلاث حیض، ووجھ ذلك أنھا لیست بمعتدة من وفاة یلزمھا إحداد 

ھا ولم یثبت كالمطلقة . قال القاضي أبو الولید: وھذا عندي في التي یفسخ نكاح
بینھما شيء من أحكام النكاح من توارث ولا غیره، وأما التي یثبت بینھما أحكام 

 ) .87التوارث فإنھا تعتد عدة الوفاة ویلزمھا الإحداد والله أعلم )) (
 المسألة الرابعة: حكم إحداد الذمیة المتوفى عنھا .

فى عنھا ولو كانت تقدم أن جمھور العلماء ذھبو إلى أن الإحداد لازم لكل متو
) ووافقھم ابن كنانة ونافع 88ذمیة، وذھب الحنفیة إلى عدم وجوبھ على الذمیة (

 ) وابن القیم وغیرھم .89ومالك في روایة وابن منذر(
واستدل الحنفیة ومن وافقھم، بما أخرجھ الشیخان وغیرھما مرفوعاً: (( لا یحل 

فوق ثلاث إلا على زوج أربعة  لامرأة تؤمن باr والیوم الآخر أن تحد على میت
 rأشھر وعشراً ووجھ استلالھم أن النبي ( جعل الإحداد من أحكام من یؤمن با

والیوم الآخر، قال ابن القیم رحمھ الله: (( فلا تدخل الكافرة )) وقال أیضاً في بیان 
استدلالھم بالحدیث: قالوا وعدولھ عن اللفظ العام المطلق ولوازمھ وواجباتھ 

 ھ قال: من التزم الإیمان فھذا من شرائعھفكأن



 ) .90وواجباتھ)) (
وقالوا: إن الكافرة غیر مخاطبة بحقوق الشرع، قال البابرتي في شرح العنایة 

على الھدایة: أما الكافرة وھي الكتابیة فلأنھا غیر مخاطبة بحقوق الشرع 
rوالیوم الآخر والحداد من حقوقھ أشار إلى ذلك قولھ (: لا یحل لامرأة تؤمن با 

) (((91. ( 

وأما الجمھور فاستدلوا بعموم الأدلة الموجبة للإحداد وأنھا تشمل الذمیة ولا دلیل 
على إخراجھا من ھذه المعلومات، وعللوا قولھم بأنھ لا عدة إلا بإحداد، والعدة 

ثابتة علیھن، فالإحداد ثابت أیضاً، قال الشافعي رحمھ الله: والحرة والكبیرة 
سلمة والصغیرة والذمیة والأمة المسلمة في الإحداد كلھن سواء، من وجبت والم

علیھا عدة الوفاة وجب علیھا الإحداد لا یختلفن. ودلت سنة رسول ( على أن 
المعتدة من الوفاة تكون بإحداد، أن لا تعتد امرأة بغیر إحداد لأنھن إن دخلن في 

ولو تركت امرأة الإحداد في  المخاطبات بالعدة دخلن في المخاطبات بالإحداد،
عدتھا حتى تنقضي أو في بعضھا كانت مسیئة، ولم یكن علیھا أن تستأنف إحداداً 

) . 92لأن موضع الإحداد في العدة فإذا مضت أو مضى بعضھا لم تعد لما مضى (
من توابع العدة فیلزمھا  -أي الإحداد  -وقال ابن العربي رحمھ الله: (( لأنھ 

 ) .93نكاح )) (كالسكن وعدم ال
ھذا مجمل ما استدلوا إلیھ وأجابوا عن أدلة الحنفیة ومن وافقھم بأن ذكر الإیمان 

باr والیوم الآخر لیس لحصر الحكم في أصحاب ھذا الوصف إنما ھو لبیان أن 
ھذا الحكم ألصق بمن اتصف بھذا الوصل لا أنھ خاص بھ، قال ابن عبدالبر رحمھ 

لأن العلة حرمة المسلم الذي تعتد من  -أي دلیل الحنفیة الله: (( ھذا لا حجة فیھ 
مائة، وجاء الحدیث بذكر من یؤمن باr والیوم الآخر لأن الخطاب إلى من ھذه 

الحالة كان یتوجھ فدخل المؤمنات بالذكر ودخل غیر المؤمنات بالمعنى الذي 
یوم الآخر أنھ ) . ویحتمل وجھاً ثانیاً في علة ذكر الإیمان باr وال94ذكرناه (

ترغیب في ذلك ووعید لمن خالفھ بمعنى أنھ لا یتركھ من یؤمن باr والیوم الآخر 
) . فالغرض من ذكر ذلك تأكید التحریم (( لما یقتضیھ سیاقھ ومفھومھ من 95(

 ) .96أن خلافھ مناف للإیمان باللفھ والیوم الآخر)) (
 الترجیح:

نفیة ومن وافقھم من عدم وجوب الإحداد الراجح في ھذه المسألة ما ذھب إلیھ الح
على الذمیة لقوة ما استدلوا بھ وبقي الجواب عما استدل بھ الجمھور وھو كما 

 یلي:
أولاً: قولكم: إن الذمیة عامة للذمیة ولا دلیل على إخراجھا من ھذه العمومات، 
بھ،  فجوابھ: أن الأدلة قائمة على أنھا غیر مطالبة بھذا الحكم وإن كانت مخاطبة

ذلك أن الشارع لا یلزمھا شرائع الإیمان إلا بعد دخولھا فیھ. فحكم الإحداد معلق 
بوصف وھو الإیمان باr والیوم الآخر وھو لم ینص علیھ إلا لأن تأثیراً في 
الحكم. قال ابن القیم رحمھ الله: والتحقیق أن نفي حل الفعل عن المؤمنین لا 

اتھ لھم أیضاً، وإنما یقتضي أم من التزم یقتضي نفي حكمھ عن الكفار ولا إثب
الإیمان وشرائعھ فھذا لا یحل لھ ویجب على كل حال أن یلزم الإیمان وشرائعھ 

 ولكن لا یلزمھ الشارع شرائع الإیمان إلا بعد دخولھ



 ) .97فیھ (
ثانیاً: قولكم: إنھ لا عدة إلا بإحداد والعدة ثابتة علیھن فالإحداد أیضاً ثابت، عیر 

م إذ إن العدة إنما وجبت علیھا لتعلقھا بحق الزوج، قال الزیلعي رحمھ الله في مسلَّ 
) ، ھذا 98التفریق بین العدة والإحداد: بخلاف العدة فإنھا من حقوق الزوج (

فضلاً عن أن الآیة عامة لكل امرأة متوفى عنھا زوجھا قال تعالى: (وَالَّذِینَ 
) قال 99زْوَاجاً یتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ أرَْبعََةَ أشَْھُرٍ وَعَشْراً( (یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیذََرُونَ أَ 

) ثم 100ابن العربي رحمھ الله: (( فحملھا على ما ورد عاماً إبطال للخصوص (
إن الإحداد من خطاب التكلیف لأن أحكامھ أفعال حسیة محكوم بحرمتھا بخلاف 

 ) .101أنھ من خطاب الوضع (العدة فإنھا من ربط المسببات أي بمعنى 

ثالثاً: قولكم: إن الإحداد حق الزوج، فالجواب عنھ أن یقال: لا شك أن الإحداد فیھ 
شائبة حق الزوج ولكن صلتھ بحق الله تعالى ألصق وأكبر، ولذلك فال النبي ( : 
(( لا یحل لامرأة تؤمن باr والیوم الآخر أن تحد على میت فوق ثلاث إلا على 

) فأبرز فیھ حق الله تعالى. قال ابن القیم رحمھ 102عة أشھر وعشراً (زوج أرب
الله: (( ولھذا لو اتفقت ھي والأولیاء والمتوفى على سقوطھ بأن أوصاھا بتركھ 

لم یسقط ولزمھا الإتیان بھ فھو جار مجرى العبادات ولیست الذمیة من أھلھا 
ھ على الكافرة: إذ ھي ترى ) . وقال الزیلعي رحمھ الله في تعلیل عدم وجوب103(

أنھ ( شرط أن تكون مؤمنة بما روینا من الخبر ولولا أنھ عبادة لما شرط فیھ 
 ) .104الإیمان (

 المسألة الخامسة: حكم إحداد الأمة وأم الولد.
الأمة إما أن تكون مزوجة أو غیر مزوجة، فإن كانت غیر مزوجة أو أم ولد فلا 

لك. قال ابن المنذر رحمھ الله: (( ولا أعلمھم إحداد علیھا لعدم الدلیل على ذ
یختلفون في أن لا إحداد على أم الولد إذا مات سیدھا قال أبو بكر: وبھ أقول وذلك 

 ) . وقال ابن القیم رحمھ الله:105لأنھا لیست بزوجة (
 (( الإحداد لا یجب على الأمة وأم الولد إذا مات سیدھما لأنھما لیسا

 ) .106بزوجین (
إذا كانت الأمة مزوجة فھي داخلة في عموم الأخبار الدالة على وجوب الإحداد أما 

) والمالكیة 107على المتوفى عنھا زوجھا وھو قول الجمھور ومنھم الحنفیة (
) ، وغیرھم . قال ابن المنذر رحمھ 110) والحنابلة (109) والشافعیة (108(

ذكر الباجي رحمھ الله عن أبي  ) وقد111الله: (( والأمة داخلة في جملة الأزواج (
) والذي في كتب الحنفیة الوجوب 112حنیفة عدم وجوب الإحداد على الأمة (

 والله أعلم.
 المسألة السادسة: حكم إحداد المعتدة من طلاق .

المراد بھذه المسألة ھو بیان خلاف أھل العلم رحمھم الله في ثبوت أحكام الإحداد 
الھم یحسن بنا تحریر محل النزاع في المسألة. بالطلاق . وقبل الخوض في أقو

فاعلم بارك الله فیك أن أھل العلم رحمھم الله متفقون على أن المطلقة الرجعیة لا 
إحداد علیھا بالطلاق، بل ینبغي لھا أن تتجمل وتتزین وتتعرض لمطلقھا لعل الله 

اد للرجعیة ) . وذھب بعض الشافعیة إلى استحباب الإحد113یحدث بعد ذلك أمراً (
) . واتفق أھل العلم أیضاً على أن المطلقة قبل الدخول 114إذا طلقت مدة عدتھا (



) . فتبین أن محل الخلاف ھو في المعتدة من طلاق 115لا إحداد علیھا بالطلاق (
بائن بینونة صغرى كالمخلوعة والمفسوخة، أو كبرى كالمطلقة ثلاثاً . وللعلماء 

 في ھذه المسألة قولان:
قول الأول: وجوب الإحداد على المعتدة من طلاق بائن، وھو مذھب الحنفیة ال
) وروایة في مذھب أحمد وعلیھ أكثر أصحابھ 117) والشافعي في القدیم (116(
 ) واستدلوا بما یلي:119) وقال بھ سعید بن المسیب وأبو عبید وأبو ثور (118(

نھى المعتدة أن تختضب أولاً: حدیث أم سلمة رضي الله عنھا أن النبي ( (( 
بالحناء فإن الحناء طیب )) . وفي لفظ آخر : (( نھى المعتدة عن التكحل والدھن 

) .قالوا: وھذا عام في كل معتدة 120والخضاب والحناء وقال: الحناء طیب (
 ) .121فیشمل المعتدة من وفاة أو من طلاق (

ابعین قال: المطلقة ثانیاً: ما روي موقوفاً على إبراھیم النخعي وھو من الت
والمختلعة والمتوفى عنھا والملاعنة لا یختضبن ولا یتطیبن ولا یلبسن ثوباً ولا 

یخرجن من بیوتھن . قالوا: (( وإبراھیم أدرك عصر الصحابة وزاحمھم في 
 ) .122الفتوى فیجوز تقلیده (

 ثالثاً: قیاس المبتوتة على المتوفى عنھا زوجھا وذلك للاتفاق بینھما في
 عض الأحكام . قال الطحاوي رحمھ الله بعد ذكره الأحادیث التي فیھاب

 -أي المطلقة المبتوتة  -نھي المطلقة عن الخروج من منزلھا: (( فلما ساوت 
المتوفى عنھا زوجھا في وجوب بعض الإحداد علیھا ساوتھا في وجوب كلیتھ 

ل السرخسي رحمھ ) ، وأیضاً لاتفاقھما في فوات نعمة النكاح. قا123علیھا )) (
الله: فھي كالمتوفى عنھا زوجھا وتأثیره أن الحداد إظھار التأسف على فوات 

نعمة النكاح والوطء الحلال بسببھ، وذلك موجود في المبتوتة كوجوده في 
المتوفى عنھا زوجھا. وعین الزوج ما كان مقصوداً لھا حتى یكون التحزن 

مة وذلك یفوتھا في الطلاق والوفاة بفواتھ، بل كان مقصودھا ما ذكرنا من النع
) ، ومن مسوغات قیاس المبتوتة على المتوفى عنھا زوجھا 124بصفة واحدة (

 ) .125اشتركھما في العدة (
رابعاً: أن المعنى الذي من أجلھ فرض الحداد على المتوفى عنھا زوجھا موجود 

رجال في العدة ولا في المطلقة طلاقاً بائناً إذ المقصود بھ أن لا یتشوف إلیھا ال
 ) .126تتشوف إلیھم وذلك سداً للذریعة في مكان حفظ الأنساب (

القول الثاني: عدم وجوب الإحداد على المعتدة من طلاق بائن، وھو مذھب 
) ھي 129) وروایة في مذھب أحمد (128) والشافعي في الجدید (127المالكیة (

) وابن عبدالبر 131(). وقال بھ عطاء وربیعة 130المذھب عند الأصحاب(
 ) وغیرھم .134)، والشوكاني (133) وابن القیم(132(

واستدل أصحاب ھذا القول بأن النصوص الموجبة للإحداد لا تتناول المطلقة فعلى 
) . قال ابن القیم رحمھ الله: (( الذي دلت علیھ السنة 135من أوجبھ الدلیل (

لجائز غیرھن على الأموات أثبتت ونفت فخصت بالإحداد الواجب الزوجات، وبا
خاصة وما عداھا فھو داخل في حكم التحریم على الأموات فمن أین لكم دخولھ 

) . وقال الباجي رحمھ الله: وقولھ ( : أن تحد على 136على المطلقة البائن؟ (
میت ) یقتضي اختصاص ھذا الحكم بالوفاة، وأما المطلقة فلا تعلق لھا بالحدیث 



)137. ( 
 أدلة القول الأول بما یلي:وأجابوا عن 

أولاً: الحدیث الذي استدلوا بھ لم یثبت فلا یعتمد علیھ في اثبات الحكم. ثم إنھ لو 
صح فغنھ یدل على وجوب الإحداد على المعتدة مطلقاً وذلك أن ھذا الحدیث عام 

خصصتھ الأحادیث التي فیھا إلزام المتوفى عنھا زوجھا بالإحداد إذ أن تلك 
عت الإحداد على میت فوق ثلاث إلا للمتوفى عنھا زوجھا أربعة أشھر الأحادیث من

وعشراً فحصر الحكم في ھذه الصورة وھي من جملة المعتدات فصح حمل 
 الحدیث علیھا .

ولقائل أن یقول: لمَ حصرتم دلالة الحدیث على المتوفى عنھا زوجھا مع أن لفظ 
 المعتدة عام یشمل المعتدة من وفاة أو طلاق ؟ .

الجواب: أنھ لما كان عموم ھذا الحدیث قد دخلھ التخصیص وذلك في المطلقة ف
قبل الدخول اتفاقانً بقي عندنا المعتدة من وفاة والمعتدة المبتوتة، وقد ورد 

النص صریحاً بلزوم الغحداد للمعتدة من وفاة وحصر الحكم فیھا . أما المعتدة 
خصص الذي عارضھ منطوق المبتوتة فلا دلیل على دخولھا إلا العموم الم

أحادیث وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة فلا یصح الاستدلال بھ، ووجب حملھ 
 على ما یوافق الأحادیث الصحیحة الصریحة كي تجتمع الأدلة .

ثانیا: احتجاجكم بقول إبراھیم النخعي لأنھ أدرك الصحابة وزاحمھم في الفتوى، 
ن النصوصن أما وظواھر الأدلة تدل على فیجوز تقلیده فھذا قد یسوغ عند فقدا

خلاف قولھ فلا یسوغ لنا أن نقلده أو أحداً من العلماء وندع ظواھر الكتاب 
 والسنة .

ثالثاً: اعتمادكم القیاس في إثبات الحكم للمعتدة المبتوتة غیر سائغ وذلك أنھ 
 قیاس في مقابلة النص ثم ھو قیاس غیر صحیح من عدة وجوه:

العلة التي من أجلھا یلحق الفرع بالأصل أن لا تخالف نصاً أو  الأول: من شروط
) . فقیاسكم المعتدة المبتوتة على المعتدة 138إجماعاً وذلك القیاس لا یقاومھما (

من وفاة لتوافقھما في بعض الأحكام غیر صحیح لمقابلتھ قول الله تعالى: ( قلُْ 
ِ الَّتيِ أخَْرَجَ  مَ زِینةََ اللهَّ زْق ((مَنْ حَرَّ ). قال ابن القیم 139لعِِباَدِهِ وَالطَّیِّباَتِ مِنَ الرِّ

رحمھ الله: قد أنكر الله سبحانھ وتعالى على من حرم زینتھ التي أخرج لعباده 
والطیبات من الرزق وھذا یدل على أنھ لا یجوز أن یحرم من الزینة إلا ماحرم الله 

زینة الإحداد على المتوفى  ورسولھ، والله سبحانھ قد حرم على لسان رسولھ (
عنھا مدة العدة وأباح رسولھ الإحداد بتركھا على غیر الزوج فلا یجوز تحریم 

) . وقال الشافعي رحمھ الله بعد 140غیر ما حرمھ بل ھو على أصل الإباحة (
ذكره بعض أوجھ التشابھ بین المتوفى عنھا والمطلقة طلاقاً بائناً: ولا یبین لي أن 

) . وھو 141لأنھما قد یختلفان في حال وإن اجتمعا في غیره )) (أوجبھ علیھا 
أیضاً قیاس مقابل لمفھوم قولھ ( لا یحل لامرأة تؤمن باr والیوم الآخر أن تحد 

) فإن ظاھر الحدیث أن الإحداد ممنوع 142على میت فوق ثلاث إلا على زوج (
عنھا زوجھا أربعة في الأصل إلا في حالین على القریب ثلاثة أیام والمتوفى 

أشھر وعشراً، فقیاس حال الموت على حال الحیاة من أبطل القیاس لتباین 
الحالین . قال الزركشي رحمھ الله: (( والثانیة وھي اختیار أبي بكر في الخلاف 



) . وقال النووي رحمھ 143وابن شھاب لا یحرم إلا امرأة توفي عنھا زوجھا (
د على المطلقة ثلاثاً قولھ ( : إلا على المیت فخص الله: (( ودلیل من قال: لا إحدا

 ) .144الإحداد بالمیت بعد تحریمھ في غیره (

الثاني: قولكم في تعلیل ما ذھبتم إلیھ من إلحاق المعتدة المبتوتة بالمعتدة من 
الوفاة بأنھ لإظھار التأسف على فوات نعمة النكاح ھو قیاس مع الفارق. فھل 

زوجھ إلى أن فرّق بینھما الموت ومن فارق زوجھ في  یستوي عقلاً من بقي مع
الحیاة بطوعھ واختیاره ؟ الجواب أنھما لا یستویان وھذا مستقر عند أھل العلم 

والعقل . قال ابن مفلح رحمھ الله: (( فأما البائن فغنھ فارقھا باختیاره وقطع 
: ((وھو أن ) ، وقال الباجي رحمھ الله145نكاحھا فلا معنى لتكلفھا الحزن علیھ (

المتوفى فارق زوجھ وھو على نھایة الإشفاق علیھا والرغبة فیھا ولم تكن 
المفارقة من قبلھ فلزمھا لذلك الإحداد وإظھار الحزن والمطلقة فارقھا مختاراً 

) . ثم إن الإحداد 146لفراقھا متابعاً لھا فلا یتعلق بھا حكم الإحداد كالملاعنة (
) لأنھ یمكن خصولھا أما الزوج 147فوات الزوجیة (على فوات الزوج لا مجرد 

 فلا بعد موتھ .
الثالث: قولكم: اتفاق المعتدة من طلاق مع المعتدة من وفاة في المعنى حیث إنھما 

اتفقا في المنع من النكاح مدتھما فمنعت دواعیة في كلتا المدتین سداً للذریعة 
ود من الإحداد على الزوج ومنعاً للاستعجال، فالجواب علیھ أنھ: لیس المقص

المیت مجرد ما ذكرتم من طلب الاستعجال فإن العدة فیھ لم تكن لمجرد العلم 
ببراءة الرحم، ولھذا تجب قبل الدخول وإنما ھو من تعظیم العقد وإظھار خطره 
وشرفھ وأنھ عند الله بمكان فجعلت العدة تحریماً لھ وجعل الإحداد من تمام ھذا 

 ) .148مزید الاعتناء (المقصود وتأكیده و

الرابع: قیاسكم المطلقة المبتوتة على المتوفى عنھا زوجھا في وجوب الإحداد 
بجامع اشتراكھما في العدة بعید جداً إذ إنھما اختلفا في السبب وفي قدر العدة 

أیضاً . فإن سبب عدة المتوفى عنھا زوجھا الموت وعدتھا أربعة أشھر وعشر. 
ب عدتھا الطلاق وعدتھا بالأقراء . قال ابن القیم رحمھ الله وأما المبتوتة فإن سب

بعد ذكر الاتفاق على عدم وجوب العدة على الموطوءة بشبھة ولا على المزني 
أي المبتوتة على الرعیة ومن  -بھا أو المستبرأة أو الرجعیة: (( وھذا القیاس 

من (الفروق) قدراً أولى من قیاسھا على المتوفى عنھا لما بین العدتین  -شابھھا 
أو سبباً وحكماً، فإلحاق عدة الأقراء بالأقراء أولى من إلحاق عدة الأقراء بعدة 

) . وقال ابن حزم رحمھ الله: (( ثم یقال لھم: ھلاَّ أوجبتم الإحداد على 149الوفاة (
الملاعنة والمختلعة والمطلقة عندكم طلاقاً بائناً فكل ھؤلاء عندكم مفارقات 

أیضاًُ◌ سمى الله عز وجل المطلقة طلاقاً رجعیاً مفارقة لزوجھا بتمام لأزواجھن و
) 150عدتھا إذ یقول الله تعالى: ( فأَمَْسِكُوھُنَّ بمَِعْرُوفٍ أوَْ فاَرِقوُھُنَّ بمَِعْرُوف ( (

ولا خلاف في أنھ لا إحداد علیھا لا في العدة ولا بعد العدة وقد فرق الله تعالى بین 
عل عدة المتوفى عنھا زوجھا أربعة أشھر وعشراً وعدة ما جمعوا بینھ فج

 rالمبتوتة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشھر فلاح فساد من قاس إحداھما على الأخر وبا
) . وبھذا كلھ یتبین ضعف ھذا القیاس ورجحان عدم الوجوب والله 151التوفیق (

 أعلم .



) 152ید للشافعي (القول الثالث: استحباب الإحداد للمبتوتة وھو القول الجد
) قال الشافعي رحمھ الله: (( وأحب إليَّ للمطلقة طلاقاً بائناً لا 153وأصحابھ (

یملك زوجھا الرجعة تحد إحداداً المتوفى عنھا حتى تنقضي عدتھا من 
) . وقال ابن المنذر رحمھ الله: ورخص فیھ عطاء بن المنذر أبي 154الطلاق(

 ) .155رباح وربیعة ومالك (

یبدو أن ھذا القول إنما قال بھ الشافعي وأصحابھ لأن أدلة الوجوب لم تقو والذي 
على إثباتھ فرأوا الاستحباب لوجاھة بعض ما استدل بھ القائلون بالوجوب . 

فالجواب على ھذا أن یقال : الاستحباب حكم من الأحكام الشرعیة فلا بد لھ من 
ئلین بالوجوب ضعف ما استدلوا دلیل یستند إلیھ . وقد اتضح في مناقشة أدلة القا

بھ من النص والقیاس فلا وجاھة فیما قالوا فوجب القول بمقتضى الدلیل من 
 التخصیص الحكم بالعدة من الوفاة والله أعلم .

 الفصل الثالث
 زمن الإحداد

المراد بزمن الإحداد مدتھ وابتداؤه وانتھاؤه،وسنتحدث عنھ في عدة مباحث إن 
 شاء الله تعالى .

 بحث الأولالم
 مدة الإحداد

 تختلف مدة الإحداد باختلاف المیت المحدّ علیھ وذلك على قسمین:
 القسم الأول: مدة الإحداد على غیر الزوج:

وردت الأحادیث النبویة ناصة على أنھ یجوز الإحداد على غیر الزوج ثلاث لیال 
ن تحد على میت فقط . قال رسول الله (: لا یحل لامرأة تؤمن باr والیوم الآخر أ

) فدل الحدیث على إباحة الإحداد ثلاثة أیام ومنعھ فیما زاد على 156فوق ثلاث (
ذلك. وقال القرطبي رحمھ الله: (( وفي قولھ ( ( فوق ثلاث إلا على زوج ) دلیل 

تحریم إحداد المسلمات على غیر أزواجھن فوق ثلاث وإباحة الإحداد علیھم ثلاثاً 
إباحتھ في الثلاث فقط ما رواه الشیخان من حدیث بنت ) . ومما یدل على 157(

أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبیبة زوج النبي ( حین توفي أبوھا أبو سفیان 
بن حرب فدعت بطیب فیھ صفوة خلوق أو غیره فدھنت منھ جاریة ثم مست 
بعارضیھا ثم قالت: والله مالي بالطیب من حاجة غیر أني سمعت رسول الله ( 

لى المنبر: (( لا یحل لامرأة تؤمن باr والیوم الآخر أن تحد على میت یقول ع
 ) .158فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشھر وعشراً )) (

فھذه أم حبیبة رضي الله عنھا فھمت من إباحتھ في الثلاث منعھ فیما زاد ولذلك 
تطیبت مع عدم حاجتھا إلى الطیب. وقد ورد عن زینب بنت جحش رضي الله 

ھا مثل ھذا في إحدادھا على أخیھا. فلا یجوز الإحداد على میت فوق ثلاثة أیام عن
 ) .159كائناً من كان إلا على الزوج وھذا مذھب عامة أھل العلم رحمھم الله (

) من طریق جریر بن 160ویشكل على ھذا ما أخرجھ أبو داود في مراسلیھ (
رخص للمرأة أن تحد على حازم قال: سمعت عمرو بت شعیب أن رسول الله ( (( 

زوجھا حتى تنقضي عدتھا وعلى أبیھا سبعة أیام وعلى من سواھما ثلاثة أیام )) 
. فظاھر الحدیث جواز ما فوق الثلاثة إلى السبعة في حق الأب وھو مخالف 



 لعموم الأحادیث التي لم تفرق بین الأب وغیره .
 والجواب على ھذا الحدیث من وجھین :

سلھ عمرو بت شعیب وھو من صغار التابعین فإن ابن حجر جعلھ أولاً: الحدیث أر
) وقال في ھذه الطبقة: الطبقة الصغرى 161من الطبقة الخامسة في التقریب (

الذین رأوا الواحد والاثنین ولم یثبت لبعضھم السماع من  -أي التابعین  -منھم 
سلیم أنھ من ) ، وقد قیل إنھ لیس من التابعین فعلى ت162الصحابة كالأعمش (

التابعین فإنھ من صغارھم كما رأیت فإن جل روایتھ عن صغار الصحابة، ومرسل 
ھؤلاء الصواب فیھ ما ذھب إلیھ الشافعي رحمھ الله وكثیر من المتقدمین من أن 

المعتبر منھا مراسیل كبار التابعین إذا أسند أو قوي بمرسل مقبول أو قول 
) ولھذا أسقط 163بمثل ما نص علیھ (صحابي أو فتوى لجماعات من العلماء 

) فعلیھ یكون 164ابن حجر رحمھ الله الاعتبار بھ فقال: (( لكنھ مرسل أو معضل(
الحدیث ضعیفاً من ناحیة السند، ثم لو صح سنده لأمكن القول بشذوذه إذ 

الأحادیث كلھا متفقة على منع الزیادة على الثلاث إلا على الزوج أربعة أشھر 
 وعشراً .

یاً: لو رد كل ما ذكرنا سابقاً وسلم بصحتھ وعدم شذوذه لأمكن أن یقال: إن ھذا ثان
الحدیث مخصص لعموم الأحادیث الأخرى فإنھ یخرج الأب من عموم الأحادیث 
فیجوز الإحداد علیھ سبعة أیام ویبقى من سواه داخلاً في العموم فلا یشغب ھذا 

شار الحافظ ابن حجر رحمھ r الحدیث على عموم الأحادیث الأخرى بعد ذلك. وأ
تعالى إلى ھذا فقال: (( فلو صح لكان خصوص الأب یخرج من ھذا العموم )) 

)165. ( 
فالخلاصة أنھ لا یجوز لامرأة تؤمن باr والیوم الآخر أن تحد على میت كائناً من 

 كان فوق ثلاث إلى على زوج أربعة أشھر وعشراً والله أعلم .
 حداد على الزوج .القسم الثاني: مدة الإ

لما كانت عدة المتوفى عنھا ظرفاً لإحدادھا لزمنا البحث في عدتھا: فنقول: 
 المتوفى عنھا لا تخلو من أن تكون حائلاً أو حاملاً ولكل واحدة عدة تخصھا .

 النوع الأول: عدة الحائل .
لا الحائل ھي غیر الحامل . وھي إما أن تكون مدخولاً بھا أو غیر مدخول بھا وك

الصنفین عدتھ من الوفاة أربعة أشھر وعشر. لعموم قولھ تعالى: (وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ 
) ، ولما 166مِنْكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجاً یتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ أرَْبعََةَ أشَْھُرٍ وَعَشْراً( (

أن تحد على  أخرجھ الشیخان مرفوعاً (( لا یحل لامرأة تؤمن باr والیوم الآخر
 میت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشھر

) فظاھر الآیة والحدیث یشملھما فلا فرق بین مدخول بھا وغیر 167وعشراً )) (
مدخول بھا . قال الزركشي رحمھ الله : (( ولا فرق بین قبل الدخول وبعده إعمالاً 

 ) .168لعموم الآیة والخبر )) (
عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بھا أو لم وقال ابن القیم رحمھ الله: وأما 

 ) .169یدخل اتفاقاً كما دل علیھ عموم القرآن والسنة (

ولما كانت غیر المدخول بھا تفارق المدخول بھا في عدة المفارقة حال الحیاة 
ورد النص الدال لى استوائھما في المفارقة بالوفاة . فعن ابن مسعود رضي الله 



تزوج امرأة ولم یفرض لھا صداقاً ولم یدخل بھا حتى  عنھ أنھ سئل عن رجل
مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنھ: (( لھا مثل صداق نسائھا لا وكس ولا 

شطط وعلیھا العدة ولھا المیراث )) فقام معقل بن سنان رضي الله عنھ فقال: (( 
ھا قضى رسول الله ( في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضیت )) ففرح ب

) . 170ابن مسعود. رواه الخمسة وابن حبان والحاكم بسند صحیح كما تقدم (
 وھذا قد أجمع علیھ العلماء رحمھم الله .

قال ابن المنذر رحمھ الله: (( وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي لیست بحامل 
من وفاة زوجھا أربعة أشھر وعشر مدخولاً بھا أو غیر مدخول، صغیرة لم تبلغ 

 ) .172) وحكاه أیضاً في الإشراف (171كبیرة قد بلغت )) ( أو
وإذا ثبت لزوم العدة للحائل مدخولاً بھا أو غیر مدخول فإن النصوص دلت على 
أن مدة الإحداد ھي مدة العدة كما تقدم، فتحد الحائل المتوفى عنھا أربعة أشھر 

لآیة (وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ وعشراً. قال ابن قدامة رحمھ الله: (( فإن قیل: ألا حملتم ا
مِنْكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجاً یتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ أرَْبعََةَ أشَْھُرٍ وَعَشْراً( لعلى المدخول بھا. 

) قلنا 173كما قلتم في قولھ تعالى ( وَالْمُطَلَّقاَتُ یتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ ثلاَثةََ قرُُوء ( (
ھذه بقولھ تعالى ( یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إذَِا نكََحْتمُُ الْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ إنما خصصنا 

ونھََا ( ( ةٍ تعَْتدَُّ وھُنَّ فمََا لكَُمْ عَلیَْھِنَّ مِنْ عِدَّ ) ولم 174طَلَّقْتمُُوھُنَّ مِنْ قبَْلِ أنَْ تمََسُّ
 تخصیص لوجھین .یرد تخصیص عدة الوفاة ولا أمكن قیاسھا على المطلقة في ال

أحدھما: أن النكاح عقد عمر فإذا مات انتھى والشيء إذا انتھى تقرت أحكامھ 
 كتقرر أحكام الصیام بدخول اللیل، وأحكام الإجارة بانقضائھا، والعدة من أحكامھ.
الثاني: أن المطلقة إذا أتت بولد یمكن الزوج تكذیبھا ونفیھ باللعان وھذا ممتنع 

ن أن تأتي بولد فیلحق المیت نسبھ وممالھ من ینفیھ في حق المیت فلا یؤم
فاحتطنا بإیجاب العدة علیھا لحفظھا من التصرف والمبیت في غیر منزلھا حفظاً 

 ) .175لھا (
 النوع الثاني: عدة الحامل.

 أختلف أھل العلم في عدة الحامل المتوفى عنھا زوجھا على ثلاثة أقوال.
تضع حملھا ولو بعد الوفاة بوقت یسیر ولو قبل القول الأول: أن الحامل أجلھا أن 

) وحكى ابن 177) ومنھم الأئمة الأربعة (176دفنھ. وھو مذھب أكثر العلماء (
قدامة الإجماع علیھ فقال: (( وأجمعوا أیضاً على أن المتوفى عنھا زوجھا إذا 
كانت حاملاً وضع حملھا إلا ابن عباس . وروي عن علي من وجھ منقطع أنھا 

 ) ، وحكاه أیضاً ابن عبدالبر رحمھ الله .178بأقصى الأجلین ( تعتد
 أدلة القول الأول:

أولاً: قال الله تعالى: ( وَأوُلاتُ الأْحَْمَالِ أجََلھُُنَّ أنَْ یضََعْنَ حَمْلھَُنَّ ( فالآیة دالة على 
أن كل حامل أجلھا وضع الحمل ومعلوم عند جمھور المفسرین أن آیة الطلاق 

ن آیة البقرة، قال ابن مسعود رضي الله عنھ: (( نزلت سورة النساء متأخرة ع
) وھو قال جمھور الصحابة رضي الله عنھم 179القصرى بعد الطولى )) (

 ) ومن بعدھم . قال ابن النحاس: وھذا أعني أن قولھ تعالى:180(
صحابة قول أكثر ال -( وَأوُلاتُ الأحَْمَال ( ناسخة للتي في البقرة أو مبینة لھا 

) ، والذي جعلھم یقولون ھذا ھو تعارض العمومین فإن 181والتابعین والفقھاء (
عموم البقرة یشمل الحامل والحائل وعموم آیة الطلاق یشمل المطلقة والمتوفى 



عنھا فلا بد من حمل أحد العمومین لآیة البقرة وبھذا نعمل بالآیتین فنقول: كل 
 ) .182إلا الحامل فإن أجلھا وضع حملھا ( متوفى عنھا تعتد أربعة أشھر وعشراً 

واستدل بعضھم على شمول آیة ( وَأوُلاتُ الأْحَْمَال ( للمتوفى عنھا بما روي عن 
أبي بن كعب رضي الله عنھ أنھ سأل النبي ( عن قولھ تعالى ( وَأوُلاتُ الأْحَْمَال ( 

وجھا )) إلا أن للمطلقة ثلاثاً ؟ فقال ( (( ھي للمطلقة ثلاثاً وللمتوفى عنھا ز
 الحدیث لا یصح عند التحقیق ولو صح لكان نصاً في محل النزاع .

الثاني: عن أم سلمة رضي الله عنھا زوج النبي ( : أن امرأة من أسلم یقال لھا 
سبیعة كانت تحت زوجھا توفي عنھا وھي حبلى فخطبھا أبو السنابل بن بعكك 

ھ حتى تعتدي آخر الأجلین فمكثت فأبت أن تنكحھ فقال: والله ما یصلح أن تنكحی
) . 183قریباً من عشر لیال ثم جاءت النبي ( فقال: انكحي )) رواه الجماعة (

وروایات ھذا الحدیث متعددة كلھا فیھا إذن النبي ( لسبیعة في النكاح إذا وضعت 
حملھا ورده لما قال أبو السنابل رضي الله عنھ . وھذا الحدیث متأخر عن آیة 

القصة إنما وقعت في حجة الوداع فإن زوجھا الذي توفي عنھا ھو  البقرة فإن
سعد بن خولة رضي الله عنھا وقد توفي في حجة الوداع كما في الصحیحین 
ولفظھ: فتوفي عنھا في حجة الوداع وھي حامل . فتبین بھذا أن عموم آیة 

 ً یتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ أرَْبعََةَ أشَْھُرٍ  البقرة: ( وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجا
وَعَشْراً ( مخصوص بآیة الطلاق : ( وَأوُلاتُ الأْحَْمَالِ أجََلھُُنَّ أنَْ یضََعْنَ حَمْلھَُنَّ ( 

. 
أن قولھ  -أي حدیث سبیعة الأسلمیة  -قال القرطبي رحمھ الله: (( فبین الحدیث 

أجََلھُُنَّ أنَْ یضََعْنَ حَمْلھَُنَّ ( محمول على عمومھ في تعالى: ( وَأوُلاتُ الأْحَْمَالِ 
المطلقات والمتوفى عنھن أزواجھن، وأن عدة الوفاة مختصة بالحائل من 

 ) .184الصنفین (

أعني قول الله عز  -وقال ابن عبدالبر رحمھ الله: لما كان عموم الآیتین معارضاً 
وَیذََرُونَ أزَْوَاجاً یتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ أرَْبعََةَ أشَْھُرٍ وجل: (وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ 

لم یكن بد من بیان رسول الله (  -وَعَشْراً ( وقولھ (وَأوُلاتُ الأْحَْمَالِ أجََلھُُن ( 
كْرَ لتِبُیَِّنَ للِ نَّاسِ لمراد الله منھما على ما أمره الله عز وجل بقولھ ( وَأنَْزَلْناَ إلِیَْكَ الذِّ

لَ إلِیَْھِمْ ( ( ) فبین رسول الله ( مراد الله من ذلك بما أفتى بھ سبیعة 185مَا نزُِّ
) 186لك فلا معنى لھ من جھة الحجة وباr التوفیق (…الأسلمیة، فكل ما خالف 

. 
) ، 187وقال البغوي رحمھ الله: (( وعامة الفقھاء خصوا الآیة بخبر سبیعة (

ل بتعلیلین، قال ابن قدامة رحمھ الله: (( ویحقق أن العدة وعلل الجمھور لھذا القو
إنما شرعت لمعرفة براءتھا من الحمل، ووضعھ أدل الأشیاء على البراءة منھ 
فوجب أن تنقضي بھ العدة ولأنھ لا خلاف في بقاء العدة ببقاء الحمل فوجب أن 

 ) .188تنقضي بھ كما في حق المطلقة (
تد بأطول الأجلین، روي ھذا عن علي وابن عباس القول الثاني: أن الحامل تع

 ) .190) ، واختاره ابن سحنون رحمھ الله (189رضي الله عنھم (
وعلة قولھم ھذا ھو تعارض العمومین، عموم قولھ تعالى: (وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ 

أوُلاتُ الأْحَْمَالِ أجََلھُُنَّ أنَْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجاً یتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنّ( وعموم قولھ: ( وَ 



 یضََعْنَ حَمْلھَُنَّ (
 -في ھذه المسألة  -قال ابن عبدالبر رحمھ الله: (( وأما مذھب علي وابن عباس 

 فمعناه الأخذ بالیقین .
 المبحث الثاني

 أقسام الإحداد الحكمیة
 ینقسم الإحداد من حیث حكمھ الشرعي إلى قسمین :

 حداد الشرعي .القسم الأول : الإ
 وھو ما كان وفق أمر الله ورسولھ ، وھو نوعان :

 النوع الأول : إحداد المرأة على زوجھا المتوفى عنھا .
 النوع الثاني : إحداد المرأة على غیر زوجھا .

وسیأتي بسط وتفصیل لاحكام كل من النوعین وأدلتھ في فصل أحكام الإحداد إن 
 شاء الله تعالى .
 الإحداد الجاھلي . القسم الثاني :

 وھو ما لم یكن على أمر الله ورسولھ ، وھو نوعان :
 النوع الأول : الإحداد الجاھلي القدیم .

إن الناظر في أحوال المرأة قبل الإسلام لیوقن إیقاناً لا یخالطھ ریب أنھا كانت 
تعاني ألواناً عدیدة من الظلم والحیف والجور ، ومن الصور التي یتجلى فیھا 

دوان على المرأة والظلم لھا في تلك العصور المظلمة ولھ صلة بموضوعنا ھو الع
طریقة إحداد المرأة على زوجھا إذا توفي عنھا ، فقد نقلت لنا دواوین السنة 

وكتب الآثار تلك الصورة البشعة التي كان یمارسھا المجتمع الجاھلي على 
مدت إلى شر بیتھا فلبثت فیھ المرأة. فالمرأة في الجاھلیة إذا توفي عنھا زوجھا ع

حولاً ولبست أطمار ثیابھا فلا تغتسل ولا تتنظف ولا ترى شمساً ولا ریحاً ، حتى 
حمار أو  -إذا حال علیھا الحول خرجت بأقبح منظر وأفظع مرأى ، فتؤتى بدابة 

فتمسح بھ جلدھا فلا یكاد یعیش بعدما تتمسح بھ مما یجد من  -شاة أو طائر 
ھا . وقد ذكر النبي ( بعض النساء لما أرادت أن تترخص لابنتھا أوساخھا وروائح

في الكحل فقال ( : (( إنما ھي أربعة أشھر وعشر ، وقد كانت إحداكن في 
راویة الحدیث عن  -الجاھلیة ترمي بالعرة على رأس الحول )) . وقد سئلت زینب 

الت : (( كانت وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فق -أم سلمة رضي الله عنھا 
المرأة إذا توفي عنھا زوجھا دخلت حشفاً ولبست شر ثیابھا ولم تمس طیباً حتى 

فتفتض بھ فقلما بشيء إلا  -حمار أو شاة أو طائر  -تمر السنة ثم تؤتى بدابة 
مات ، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بھا ثم تراجع بعد ما شاءت من طیب أو غیره 

)191. ( 
 داد الجاھلي الحدیث .النوع الثاني : الإح

إن إطلاق لفظة جاھلي على شئ ما لیس وقفاً على زمان أو مكان معینین ، بل 
ھو وصف متى ما بدت معالمھ وقامت رسومھ وجد . فھو وصف یخترق حدود 
الزمان والمكان ، فلا غرابة أن نطلق في ھذا الزمان المتطور المستنیر بالعلوم 

لرباني بأنھ جاھلي ، إذ الجاھلیة متضمنة لعدم المادیة على كل ما خالف الھدي ا
 ) .192العلم أو لعدم العمل بھ كما قال شیخ الإسلام رحمھ الله (



وقال الأستاذ محمد قطب : (( لیست الجاھلیة صورة معینة محدودة كما یتصورھا 
الطیبون الذین یرون أنھا فترة تاریخیة مضت إلى غیر رجوع . إنما ھي جوھر 

ن یتخذ صوراً شتى بحسب البیئة والظروف والزمان فتتشابھ كلھا معین یمكن أ
 في أنھا جاھلیة وإن اختلفت مظاھرھا كل الإختلاف)).

حالة نفسیة ترفض  -كما عناھا القرآن وحددھا  -وقال أیضاً : (( إنما الجاھلیة 
 الاھتداء بھدي الله ووضع تنظیمي یرفض الحكم بما أنزل الله

ِ حُكْماً لقِوَْمٍ یوُقنِوُنَ ( (( أفَحَُكْمَ الْجَا  ).194)(193ھِلیَِّةِ یبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهَّ
ولما كان مصدر التشریع الجاھلي ھو الھوى والشیطان لا ھدى الرحمن، ظھر 

التخبط والإضطراب في التشریعات والأحكام الجاھلیة . وفي موضوعنا 
الوقت الذي یحرق فیھ بعض أصحاب  بالخصوص ظھر ھذا الاضطراب جلیاً ، ففي

الدیانات المرأة بعد موت زوجھا كما ھو الحال عند البوذیین والھنادكة ، یفترش 
المرأة عشیقھا لیلة وفاة زوجھا في المجتمعات الغربیة والانحلالیة الإباحیة ، 

 ھذه صورة من صور الحیاة الجاھلیة في ھذا العصر المفتون .
ي المعاصر الإحداد العام في الدول لموت رئیس أو ومن صور الإحداد الجاھل

عظیم أو حلول مصاب عام ، ومن مظاھر ھذا الإحداد إیقاف الأعمال وتنكیس 
) وتغییر برامج الإعلام بما یناسب المقام من ثناء على المیت وذكر 195الأعلام (

 أعمالھ وغیر ذلك مما یندرج تحت تقدیس الأشخاص وتعظیمھم .

بقواعد الشریعة ونصوصھا، عارف بسیرة أھل القرون الفاضلة، ولا یشك عالم 
أن ھذا العفل لیس مما یجیئ بمثلھ الشرع الحنیف ولا فعلھ السلف الصالح مع 

كثرة من فقدوا رحكمھم الله من العظماء والأكابر . فھؤلاء الصحابة خیر القرون 
لنعمة المسداة رضي الله عنھم ما فیھم خیر الخلق وسید البشر وخلیل الرحمن ا

والرحمة المھداة رسولنا محمد بن عبدالله ( ، فلم یفعلوا ما فعلھ المتأخرون مع 
الصعالیك العظماء، فدل ذلك على عدم مشروعیتھ إذ لو كان مشروعاً لفعلوه مع 

 إمام العظماء نبینا محمد ( .
ي وتقدم نقل الإجماع على أن الإحداد مما اختصت بھ النساء دون الرجال ، وھ

إنما تحد على زوجھا المتوفى عنھا أربعة أشھر وعشراً ، أو على غیره ثلاثة أیام 
 . أما ما سوى ذلك فھو من الإحداد الممنوع .

ولا شك أن تعطیل أعمال الناس لأجل موت أحدھم فیھ إفساد لمصالح الأحیاء 
وإھدار لطاقاتھم وربطھم بالموتى وكأن الإحداد المبتدع مما أخذه بعض 

لمین عن الكفار، ومعلوم من نصوص الكتاب والسنة أن التشبھ بھم ممنوع، المس
قال الله تعالى : ( یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لا تتََّخِذُوا الْیھَُودَ وَالنَّصَارَى أوَْلیِاَءَ بعَْضُھُمْ 

 َ ) 196 لا یھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِینَ ( (أوَْلیِاَءُ بعَْضٍ وَمَنْ یتَوََلَّھُمْ مِنْكُمْ فإَنَِّھُ مِنْھُمْ إنَِّ اللهَّ
، والتشبھ بھم من موالاتھم . وقد نھى النبي ( (( ومن تشبھ بقوم فھو منھم )) 

) . وقال شیخ الإسلام رحمھ الله بعد ھذا الحدیث : 197رواه أحمد وأبو داود (
یقتضي وھذا الحدیث أقل أحوالھ أن یقتضي تحریم التشبھ بھم وإن كان ظاھره 

 ) .198كفر المتشبھ بھم )) (
 فالحدیث الوارد حجة في محل النزاع فكل حجة مطروحة عند قولھ ( وتفسیره.



ثانیاً: عموم آیة الطلاق أوسع من عموم آیة البقرة فیقدم علیھا قال ابن القیم 
رحمھ الله: (( وفي القرآن ما یدل على تقدیم آیة الطلاق في العمل بھا وھو أن 

لى: (أجََلھَُنّ( مضاف ومضاف إلیھ وھو یفید العموم أي ھذا مجموع قولھ تعا
أجلھن لا أجل لھن غیره . وأما قولھ : ( یتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنّ ( فھو فعل مطلق لا 

 ) .199عموم لھ، فإذا عمل بھ في غیر الحامل كان تقییداً لمطلقھ بآیة الطلاق (
أزَْوَاجاً( لا تفید العموم لأنھا جمع منكر والجمع ثالثاً: قولھ تعالى في آیة البقرة: (

) ، ذكر ھذا الوجھ الشوكاني 200المنكر لا عموم لھ عند جمھور الأصولیین (
) . لكن یشكل على ھذا الوجھ أن أحداً من 202) والشنقیطي رحمھما الله (201(

ن المفسرین لم یذكره إلا الشوكاني والشنقیطي رحمھما الله، وأما غیرھما م
المتقدمین والمتأخرین فھم على أن الآیة تفید العموم لجمیع المتوفى عنھن حتى 

 ).203الشوكاني رحمھ الله قال في تفسیره: (( وظاھر ھذه الآیة العموم))(
والظاھر لي أن العموم في الآیة إنما استفید من الاسم الموصول وھو قولھ 

فإن الآیة دلت على أن كل متوفى عنھا فعدتھا تعالى: (وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ ( 
أربعة أشھر وعشر. ولقد سألت شیخنا محمد صالح العثیمین أثابھ الله عما ذكرتھ 

 من أن العموم مستفاد من الاسم الموصول فوافقھ رعاه الله فللھ الحمد والمنة.

عنى رابعاً: رجوع بعض أصحاب ھذا القول عنھ لما تبین ما جاءت بھ السنة فلا م
للقول بھ، ولذلك قال ابن حجر رحمھ الله بعد نقلھ لاختیار ابن سحنون: (( وھو 

) . فھذا ابن عباس 204شذوذ مردود لأنھ إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع (
رضي الله عنھ روي عنھ الرجوع، ذكره الھروي رحمھ الله في الناسخ والمنسوخ 

قال ابن حجر رحمھ الله. (( ویقال  بسند مرسل وذكره عنھ غیر واحد من العلماء.
) . القول 205إنھ رجع ویقویھ أن المنقول عن أتباعھ وفاق الجماعة في ذلك (

الثالث: أن الحامل لا تنقضي عدتھا إلا إذا طھرت من النفاس، وھو قول الشعبي 
والحسن والنخعي وحماد بن سلمة كلھم قالوا: لا تنكح حتى تطھر، وحكى عنھم 

) . واحتجوا بحدیث سبیعة الأسلمیة وفیھ: (( فلما 206لكراھة فقط (ابن المنذر ا
) قالوا: ومعنى تعلت أي طھرت، فأجاب 207تعلتّ من نفاسھا تجملت لخطاب (

القرطبي رحمھ الله علیھم فقال: (( والحدیث حجة علیھم، ولا حجة لھم في 
وأبي داود  قولھا: ( فلما تعلت من نفاسھا تجملت للخطاب ) كما في صحیح مسلم

فیحتمل أن  -على ما قالھ الخلیل  -لأن تعلت وإن كان أصلھ طھرت من دم نفاسھا 
یكون المراد ھاھنا تعلت من آلام نفاسھا أي استقلت من أوجاعھا )) . ثم قال: (( 
ولو سلم أن معناه ما قالھ الخلیل فلا حجة فیھ وإنما الحجة في قولھ علیھ الصلاة 

حللت حین وضعت ) فأوقع الحل في حین الوضع وعلقھ  والسلام لسبیعة: ( وقد
 ) .208علیھ ولم یقل إذا انقطع دمك ولا إذا طھرت فصح ما قالھ الجمھور (

 المبحث الثاني
 مسائل متعلقة بزمن الإحداد

 وھي ثلاث مسائل:
 المسألة الأولى: حكم انقضاء العدة بالسقط.

ط، ویمكن تلخیصھ في الحالات انقضاء العدة بالسقط یختلف باختلاف زمن الإسقا
 التالیة:



الحال الأولى: أن تضع ما تبین فیھ خلق الإنسان سواء قبل نفخ الروم أو بعده، 
فھذا تنقضي بھ العدة بالإجماع قال ابن المنذر رحمھ الله: (( أجمع كل من نحفظ 

عنھ من أھل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط تسقطھ إذا علم أنھ 
 ) .209ولد(

الحال الثانیة: أن تضع مضغة لم یتبین فیھا خلق إنسان ولكن شھد نساء ثقات 
بأن فیھا صورة خفیة لخلق إنسان أو شھدن أنھا مبتدأ خلق إنسان فالسقط ھنا 

 یترتب علیھ انقضاء العدة عند جمھور العلماء .
انقضاء وبیان ذلك أنھ إذا شھد القوابل بأن فیھ صورة خفیة فالأئمة الأربعة على 

) . وأما إن شھدن بأنھ مبتدأ خلق إنسان فالشافعیة وروایة عن 210العدة بھ (
) وھو ما تفتي بھ اللجنة الدائمة للبحوث 211الحنابلة على أن العدة تنقضي بھ (

 ) .212العلمیة والإفتاء (
الحال الثالثة: أن تضع ما لم یشھد القوابل بأنھ مبتدأ خلق إنسان أو علقة أو 

 ) .213ھذا لا تنقضي بھ العدة ولا یترتب علیھ حكم عند جمھور العلماء (نطفة ف
وذھب المالكیة إلى أنھا إن ألقت علقة فما فوق انقضت بھ عدتھا وأما إن كان 

 ) . واستدلوا بقولھ تعالى:214دون العلقة فلیس بشيء ولا تنقضي بھ العدة (
نَ حَمْلھَُنَّ ( وذھب إلى ھذا القول ابن حزم ( وَأوُلاتُ الأْحَْمَالِ أجََلھُُنَّ أنَْ یضََعْ 

رحمھ الله، واستدل لذلك بحدیث حذیفة بن أسید الغفاري وفیھ قال ( (( وإذا مر 
بالنطفة ثنتان وأربعون لیلة بعث الله علیھا ملكاً فصورھا وخلق سمعھا وبصرھا 

) . ثم 215وجلدھا ولحمھا وعظامھا ثم قال: (( یارب أذكر أم أثنى )) رواه مسلم(
قال: (( معناه خلق الجملة التي تنقسم بعد ذلك سمعاً وبصراً وجلداً ولحماً 
) 216وعظاماً، فصح أو أول خلق المولود كونھ علقة لا كونھ نطفة وھي الماء (

. 

والذي یترجح أنھا وضعت ما تبین فیھ خلق إنسان أو شھد القوابل بأن السقط 
وإن لم یتبین أو لم یشھد القوابل فإنھ لا  مبدأ خلق آدمي، فإنھ تنقضي بھ العدة.

عبرة بھ ولا یتعلق بھ حكم وھذا ھو الراجح، لا عبرة بنفخ الروح بل العبرة 
بالتبین. قال شیخ الإسلام: (( وإذا ألقت سقطاً انقضت بھ العدة وسقطت بھ النفقة 

 ) .217وسواء كان قد نفخ فیھ الروح أم لا إذا كان قد تبین فیھ خلق الإنسان (
أما الجواب عما استدل بھ المالكیة من أن المراد بالآیة وضع ما یعتبر حملاً، فبأن 
یقال: إن النطفة والعلقة والمضغة التي لم تخلق دم ولا عبرة بھ، فھو كدم العرق 

 لا یثبت بھ حكم.
وأما ما استدل بھ ابن حزم رحمھ الله فأقرب الأقوال فیھ أن ذلك تصویر خفي غیر 

ابن القیم رحمھ الله في كلامھ على روایة حذیفة (( فیتعین حملھ على  مدرك. قال
تصویر خفي لا یدركھ إحساس البشر، فإن النطفة إذا جاوزت الأربعین انتقلت 

علقة وحینئذ یكون أول مبدأ التخلیق فیكون مع ھذا المبدأ مبدأ التصویر الخفي 
لثالث باتعاظ الحدیث وأشبھ الذي لا ینالھ الحس )) . ثم قال: (( وھذا التقدیر ا

) . وھذا الذي استظھره شیخنا 218وأدل على القدر والله أعلم بمراد رسولھ (
 محمد العثیمین أثابھ الله لما قرأت علیھ كلام ابن القیم رحمھ الله.

 المسألة الثانیة: حكم إحداد المغیبة .
على عدة المغیبة سبق أن إحداد المتوفى عنھا مرتبط بعدتھا فمسألتنا ھذه مبنیة 



وھي التي یموت زوجھا ولا تعلم بھ إلا بعد زمن موتھ وفیھا ثلاثة أقوال لأھل 
 العلم:

القول الأول: عدة المتوفى عنھا تبدأ من یوم موت زوجھا، ھذا الذي علیھ أكثر 
) ، 219أھل العلم وھو قول ابن عمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنھم(

) ، وھو اختیار ابن حزم رحمھ الله وانتصر 220وبھ قال الأئمة الأربعة وغیرھم (
(( ولم یرد في الكتاب والسنة أن العدة  لھ الشوكاني رحمھ الله انتصاراً قویاً فقال:

عند وقوع الموت أو الطلاق وإن تأخر العلم بھما لأن ھذه المدة التي مضت بعد 
الوقوع وقبل العلم ھي مدة من المدة المتعقبة لموت الزوج أو طلاقھ فمن زعم 

أنھ لا یحتسب بھا فعلیھ الدلیل، فإن عجز فھي من جملة العدة ولیس على المرأة 
داد ولا غیره حتى تعلم لأنھا لا تكلف بلوازم العدة إلا بعد علمھا وإلا كان ذلك إح

من تكلیف الغافل وھو مجمع على ھدم التكلیف بھ. ھذا على تقدیر أن ھذا الحكم 
تكلیفي أعني كونَ الموت والطلاق سببین للعدة فإن كانا وضعیین فالأمر أظھر 

ل رحمھ الله: (( لأن سبب وجوب العدة ) . وعلل ابن الھمام ھذا القول فقا221(
 ) .222الطلاق أو الوفاة فیعتبر ابتداؤھا من وقت وجوب السبب (

القول الثاني: عدة المتوفى عنھا زوجھا تبدأ من حین یأتیھا خبر وفاة زوجھا 
وھذا القول مروي عن أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنھ وبھ قال الحسن 

تھم أن العدة حق الله وحق للزوج فلا یسقط عدم ) ، وحج223البصري وقتادة (
العلم بل ھو ثابت لا یسقط إلا بالأداء وھي لم تعلم فتعتد من علمھا. والجواب 

علیھ بأن یقال: إن كونھ حق r تعالى لا ینافي اعتدادھا من حین العلم لأن 
 النصوص ربطت العدة بحدوث الوفاة فلا تفصل عنھا إلا بدلیل والله أعلم.

لقول الثالث: عدتھا إن قامت بینة من یوم الوفاة وإن لم تقم فمن حین بلوغ ا
) 225) والشعبي (224الخبر، وھذا قول سعید بن المسیب وعمر بن عبدالعزیز (

رحمھم الله، وھو روایة عن الإمام أحمد. قال ابن مفلح رحمھ الله: (( وإن طلق 
ھ ھذا إن ثبت ببینة أو كانت غائب أو مات اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد، وعن

) فأضاف رحمھ الله أن لا تكون المغیبة 226بوضع حمل وإلا فمن بلوغ الخبر (
 ) .227حاملاً قد وضعت وھذا بالإجماع كما قال ابن المنذر (

 المسألة الثالثة: بیان معنى قولھ تعالى: ( وَعَشْراً (
 لبقرة قولان:للعلماء في تفسیر قولھ تعالى( وَعَشْراً (: في آیة ا

) 229) والمالكیة (228القول الأول: ذھب جمھور العلماء من الحنفیة (
) إلى أن المراد بالآیة عشر لیال بأیامھا ، فلا 231) والحنابلة (230والشافعیة (

تحل حتى تدخل الیلة الحادیة عشرة. قال ابن عطیة رحمھ الله: (( قال جمھور أھل 
) . 232اشر وھو من العدة لأن الأیام مع اللیالي (العلم: ویدخل في ذلك الیوم الع

وقال ابن المنذر رحمھ الله: والعشرة التي مع الأربعة الأشھر عشرة أیام بلیالیھا 
) . والتمسوا لتذكیر العدد في الآیة عللاً فقالوا: إن المعنى وعشر مدد كل 233(

للیالي إذ اللیلة أسبق من مدة یوم ولیلة ، وقالوا: ذكر العدد في الآیة تغلیباً لحكم ا
الیوم والأیام في ضمنھا ابتداء الشھور باللیل عند الاستھلال فلما كان أول الشھر 

 ) .234اللیلة غلبّ اللیل، وقالوا أیضاً إن التذكیر أخف في اللفظ من التأنیث (



وأورد بعضھم فقال: إن تذكیر اللفظ وإرادة الأیام واللیالي غیر جائز في اللغة . 
أي التذكیر وإرادة  -الطبري رحمھ الله: (( فإن جاز ذلك المعنى فیھ ما قلت  قال

. فھل تجیز: (عندي عشر) وأنت ترید عشرة من رجال -الأیام واللیالي جمیعاً 
ونساء ؟ قلت: ذلك جائز في عدد اللیالي والأیام غیر جائز مثلھ في عدد بني آدم 

م واللیالي خاصة إذا أبھمت العدد من الرجال والنساء وذلك أن العرب في الأیا
غلبت في اللیالي حتى إنھم فیما روي لنا یقولون: ( صمنا عشراً من شھر 

رمضان ) لتغلیبھم اللیالي على الأیام وذلك أن العدد عندھم قد جرى في ذلك فإن 
أظھروا مع العدد مفسرة أسقطوا من عدد المؤنث (( الھاء )) وأثبتوھا في عدد 

رَھَا عَلیَْھِمْ سَبْعَ لیَاَلٍ وَثمََانیِةََ أیََّامٍ حُسُوماً( المذكر كما قا ل تعالى ذكره: (سَخَّ
) فأسقط الھاء من سبع وأثبتھا في الثمانیة. وأما بنو آدم فإن من شأن 235(

العرب إذا اجتمعت الرجال والنساء ثم أبھمت عددھا: أن تخرجھ على عدد 
 ).237النووي رحمھ الله( ) ، وذكر نحوه236الذكران دون الإناث (

القول الثاني: اختار الأوزاعي ویحي بن أبي كثیر وبعض السلف وابن حزم رحمھ 
الله اقتصار الحكم على اللیالي فتخرج المرأة من العدة في یوم العاشر فلیس من 

العدة بل انقضت عدتھا بانقضاء عشر لیال واستندوا إلى ما روي عن ابن عباس 
 قرأ (( وعشر لیال )) .رضي الله عنھ أنھ 

وما ذھب إلیھ الجمھور ھو الصواب وھو اختیار شیخنا محمد العثیمین. ومھما 
یكن من أمر فإن المسلم إذا اختلطت علیھ الأمور واشتبھ الحلال بالحرام وجب 
علیھ الأخذ بالأحوط، والاحتیاط ھنا أن لا تخرج من عدتھا إلا بتمام یوم العاشر 

من حیث المدة لا یكاد یذكر فمن اتقى الشبھات فقد استبرأ  والفارق بین القولین
 لدینھ وعرضھ والله أعلم.

وفي تخصیص عدة الوفاة بھذه المدة الطویلة علل منھا أن ھذه المدة یتكامل فیھا 
خلق الإنسان ونفخ الروح فیھ ھي مائة وعشرون یوماً وھي الأربعة الأشھر، 

الأھلة جبر الكسر إلى العقد ولما كانت الأشھر تزید وتنقص بنقصان 
) . وقیل: زید العشر لأن الروح تنفخ فیھ وذكره الطبري رحمھ الله 238احتیاطاً(

) . وقال ابن عطیھ رحمھ الله: وجعل الله 239عن أبي العالیة وسعید بن المسیب (
تعالى العشر تكملة إذ الحركة بالجنین وذلك لنقص الشھور أو كمالھا أو سرعة 

 ) .240ن او إبطائھا (حركة الجنی
ومن العلل التي ذكرت في تحدید مدة الوفاة بأربعة أشھر وعشر ما ذكره القاسمي 
رحمھ الله حیث قال: (( أبدى المھایمي الحكمة في تحدید عدة المتوفى عنھا بھذا 
القدر فقال: لئلا یتعارض في قلبھا حب المتوفى وحب الجدید فأخذت مدة صبرھا 

میلاً كلیاً فینقطع في قلبھا حب المتوفى وما ذكره رحمھ الله فیھ فتمیل إلى الجدید 
 نظر من جھة أنھ علة الحكم أو المدة والله أعلم .

 الفصل الرابع
 بیان ما یلزم الحادة على زوجھا من الأحكام

 المبحث الأول
 تجنب أنواع الطیب ونحوھا



) . ودلیلھم 241أجمع كل من أوجب الإحداد على أن الحادة ممنوعة من الطیب (
حدیث أم عطیة رضي الله عنھا وفیھ قال النبي ( شأن الحادة: (( ولا تمس طیباً 

) . وعلة ھذا المنع أن الطیب مما یدعو إلى النكاح فمنعت الحادة منھ 242)) (
لأنھا ممنوعة من النكاح، واستثنى النبي ( الشيء الیسیر عند الطھر للحاجة إلیھ 

رت نبذة من قسط أو أظفار )) . والقسط والأظفار من أنواع فقال ( : (( إلا إذا طھ
الطیب فأباح للحادة النبذة وھي الشيء الیسیر بعد الطھر لأنھا تحتاج إلى دفع 

رائحة الحیض المنتنة. قال النووي رحمھ الله في شرح القسط والأظفار: (( 
من  نوعان معروفان من البخور ولیسا من مقصود الطیب رخص فیھ للمغتسلة

) 243الحیض لإزالة الرائحة الكریھة تتبع بھ أثر الدم لا للتطیب والله تعالى أعلم (
. وقولھ ( (( ولا تمس طیباً )) یشمل جمیع أنواع الأطیاب والأدھان المطیبة 

) . وقد 244والمیاه المعتصرة من الأدھان الطیبة فھذه كلھا من الطیب الممنوع (
الشمبو اللذین لھما رائحة طیبة في عموم أدخل بعض أھل العلم الصابون و

الحدیث لأنھ من جملة الطیب واختار شیخنا عبدالعزیز بن باز وشیخنا محمد بن 
صالح العثیمین أثابھما الله عدم الدخول لأن الذي في الصابون لیس طیباً بل نكھة. 

 ولیس طیباً مقصودا ً إلا أن الأحوط تجنبھ خروجاً من الخلاف والله أعلم.
 في ھذا المبحث عدة مسائل:و

 المسألة الأولى: حكم الأدھان غیر المطیبة.
اختلف أھل العلم في الأدھان غیر المطیبة كالزیت والشیراج والسمن والمراھم 

 وغیرعا على قولین:
القول الأول: أن الأدھان غیر المطیبة لا تمنع الحادة منھا لأنھا لیست طیباً فلا 

) 247) والظاھریة (246) والحنابلة (245لمالكیة (یشملھا النص. وھذا مذھب ا
) وأحمد في روایة منعوه في الرأس لأنھ یزینھ وھي 248إلا أن مالكاً والشافعي (

 ممنوعة من التزین .

القول الثاني: أن الأدھان غیر المطیبة حكمھا حكم الطیب في تحریمھ على الحادة 
لشعر وھذا ھو مذھب الحنفیة لأن الأدھان لا تخلو عن نوع طیب وفیھا زینة ل

)249. ( 
والراجح أن الأدھان غیر المطیبة لا بأس بھا للحادة لأن النص لا یشملھا ولا دلیل 
على التحریم، أما ما یتخذ منھا للزینة فإنھا تمنع منھ لأنھا ممنوعة من الزینة في 

 إحدادھا .
 المسألة الثانیة: حكم أكل المطیب.

إلى أن الحادة ممنوعة من أكل الطیب. قال النووي ذھب الشافعیة رحمھم الله 
) . وعلة تحریمھ في الطعام 250رحمھ الله: (( وطیب في بدن وثوب وطعام )) (

قیاسھ على منعھ في البدن ورجحھ شیخنا محمد العثیمین . وقال شیخنا 
عبدالعزیز بن باز إن كان لھ طعم ظاھر فإنھا تمنع منھ فلا یجوز لھا شرب القھوة 

لمزعفرة لأنھ طیب وھذا القول ھو المتوجھ لأن مس كل شيء بحسبھ ومس وا
 الطعام بأكلھ فإذا كان مطیباً دخل في عموم قولھ ( (( ولا تمس طیباً ))

 المسألة الثالثة: حكم التجارة بالطیب.
رجح المالكیة أن الحادة یجب علیھا ترك التطیب وعملھ لتعلق رائحتھ بھا فھو 

) ، لأن ما لا 251ة وكذلك الاتجار بھ إن كانت تباشره بنفسھا (كالتطیب في الحقیق



یتم ترك المحرم إلا بھ فھو محرم. واختار شیخنا محمد العثیمین أثابھ الله أنھ لا 
یجب ترك عملھ أو الاتجار بھ لكن یجب علیھا أن تتوقى مباشرتھ قدر الإمكان 

و الراجح لأنھ یفرّق فإن أصابھا منھ شيء وجب علیھا إزالتھ مباشرة، وھذا ھ
بین ما مستھ للتطیب وبین ما كانت تتجر بھ، فعلیھا أن تتوقى أن یعلق بھا شيء 

منھ وإن علق بھا شيء مسحتھ، والأحوط لھا أن تترك العمل بھ والاتجار مدة 
 إحدادھا والله أعلم .

 المبحث الثاني
 تجنب الزینة في الثیاب

ھا لبس كل ما فیھ زینة من الثیاب أجمع أھل العلم على أن الحادة یحرم علی
) ، 254) )) (253) لقولھ ( ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب )) (252(

) )) . وھذا الذي علیھ 255ولقولھ ( لا تلبس المعصفر من الثیاب ولا الممشق (
عامة أھل العلم، وألحقوا بالمنصوص كل ما وافقھ في المعنى أو كان أولى منع 

ابن القیم رحمھ الله: وھذا یعم المعصفر والمزعفر وسائر المصبوغ  بالمنع . قال
بالأحمر والأصفر والأخضر والأزرق الصافي وكل ما یصبغ للتحسین والتزین 

) . وقد حكى ابن المنذر رحمھ الله منھ ھم حدیث أم عطیة رضي الله عنھا 256(
 وفیھ

ا صبغ بالسواد ففیھ الإجماع على منعھا من الثیاب المصبغة والمعصفرة إلا م
) . وقد أجمعوا أیضاً على أن للحادة لبس الأبیض من الثیاب ومنع 257خلاف (

 ) .258بعض المالكیة الجید منھ (
وقد ذھب ابن حزم إلى المنع من المصبوغ فقط. أما ما عداه من ثیاب الزینة غیر 

ذلك المصبوغة ولبس منسوج الذھب والفضة والجوھر والیاقوت والزمرد وغیر 
) . وھذا ھو الظاھر من قولھ ( 259ومستنده أن الحدیث نھى عن المصبوغ فقط (

: (( ولا تلبس ثوباً مصبوغاً )) . قال ابن دقیق العید رحمھ الله: (( وقد یؤخذ من 
مفھوم الحدیث جواز ما لیس بمصبوغ . ولكن بالنظر إلى المعنى الذي ھو علة 

ل ابن القیم رحمھ الله: فقد دار كلام الإمام النھي یكون ھذا ضرباً من الجمود . قا
أحمد والشافعي وأبي حنیفة رحمھم الله على أن الممنوع منھ من الثیاب ما كان 

من لباس الزینة من أي نوع كان وھذا ھو الصواب قطعاً فإن المعنى الذي منعت 
 ً  من المعصفر والممشق لأجلھ مفھوم، والنبي ( خصھ بالذكر مع المصبوغ تنبیھا
على ما ھو مثلھ وأولى منھ بالمنع والبرود المحبرة الرفیعة الغالیة الأثمان مما 
یراد للزینة لارتفاعھما وتناھي جودتھما كان أولى بالمنع من الثوب المصبوغ 

 ) .260وكل من عقل عن الله ورسولھ لم یسترب في ذلك (

مشبع وكل ما صبغ من بأصباغ لا یقصد بصبغھ حسنھ كالكحلي والأخضر ال
) وغیرھم 261والأسود أو صبغ لنفي الوسخ عنھ أو لتقبیحھ فالأئمة الأربعة (

على جوازه لأنھ لا یقصد بھ التزین فلا یمنع منھ. وقد یدل لھذا قولھ ( : (( ولا 
تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب )) والعصب نبت تصبغ بھ الثیاب كما رجحھ 

ل السھیلي: الورس والعصب نبتان ) وقا263) وابن القیم (262ابن قدامة (
) رحمھ الله ما ذھب إلیھ 264بالیمن لا ینبتان إلا بھ ورجح ابن حجر(

) من تفسیر العصب بأنھ برود یمنیة یعصب غزلھا أي یجمع ویشد 265الأكثرون(



ثم یصبغ ونیسج فیأتي موشاً لبقاء ما عصب منھ أبیض لم یأخذه صبغ . وعلى 
نع من ثیاب الزینة، قال ابن قدامة رحمھ الله : (( كلا التفسیرین فالمراد الم

فأرخص النبي صلى الله علیھ وسلم للحادة في لبس ما یصبغ لغیر التحسین )) 
) وقال شیخنا محمد بن صالح العثیمین أثابھ الله في قولھ ( (( ولا تلبس 266(

 تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب )) : المراد ثوب الزینة ولیس المعنى أنھا لا
إلا الأبیض، فالثیاب نوعان: ثیاب للتزین والتجمل فھذا لا یجوز للحادة، والنوع 

) . 267الآخر ثیاب بذلة أي لیست للزینة فمھما كانت ألوانھا فلا بأس بھا (
والذي یبدو أن النبي ( إنما نص على المصبوغ لأنھ مما یتجمل بصبغھ غالباً، 

ة وابن عمر والزھري والثوري واسحاق وذھب جماعة من أھل العلم منھم عائش
) إلى منع الحادة من الأسود وما شابھھ من الألوان مما لا یقصد 268وأبو ثور(

 بصبغھ حسنھ كالكحلي والأخضر المشبع والراجح جواز ذلك والله أعلم .

وقد اختلف أھل العلم في لبس الحریر للحادة فذھب الحنفیة إلى منعھ مطلقاً 
) 271) والحنابلة (270) وذھب الظاھریة (269الأبیض منھ ( والمالكیة في غیر

) الجواز ، وقیل: 272إلى جواز استعمالھ ما لم یصبغ، والأصح عند الشافعیة(
) . قال ابن قدامة رحمھ الله. (( ولا تمنع من حسان الثیاب غیر 273الأصح المنع(

 -أي حریر  - المصبوغة وإن كان رقیقاً سواء كان من قطن أو كتان أو ابریسم
لأن حسنھ من أصل خلقتھ فلا یلزم تغییره كما أن المرأة إذا كانت حسنة الخلقة لا 

 ) )) .274یلزمھا أن تغیر لونھا وتشوه نفسھا (
والذي یترجح أن الحادة تمنع من لبس الحریر مطلقاً لأنھ إنما أبیح لھن في 

( قال الشیخ أبو محمد التزین بھ والحادة ممنوعھ منھ، قال الحافظ رحمھ الله: (
بن أبي جمرة: إن قلت: إن تخصیص النھي للرجال لحكمة فالذي یظھر أنھ 

سبحانھ وتعالى علم قلة صبرھن عن التزین فلطف بھن في إباحتھ ولأن تزینھن 
) )) وقال ابن القیم رحمھ الله: (( والبرود المحبرة 275غالباً إنما ھو للأزواج (
ما یراد للزینة لارتفاعھما وتناھي جودتھما كان أولى الرفیعة الغالیة الأثمان م

بالمنع من الثوب المصبوغ وكل من عقل عن الله ورسولھ لم یسترب في ذلك )) 
) وھذا ھو اختیار شیخنا محمد العثیمین أثابھ الله لكن إذا احتاجت إلیھ مثل 276(

ریم وسیلة أن یكون حكة أو حساسیة فإنھ لا بأس بھ لدفع الحاجة فإنما حرم تح
 أبیح للحاجة والله أعلم .

 المبحث الثالث
 تجنب الزینة في البدن

) وذلك بمنعھا من 277ذھب أھل العلم قاطبة إلى منع الحادة من الزینة في بدنھا (
 خصلتین:

 الخصلة الأولى : منعھا من الخضاب .

یر فالحادة ممنوعة من الخضاب بالحناء ونحوه مما یكون فیھ تجمل وزینة كالتشق
والتمییش والصبغ في ھذا العصر ودلیل ھذا قولھ ( وفي حدیث أم سلمة (( 

المتوفي عنھا زوجھا لا تلبس المعصفر من الثیاب ولا الممشقة ولا الحلي ولا 
) . وبقولھ ( لھا رضي الله 278تختضب ولا تكتحل )) رواه أبو داود والنسائي (
 بالحناء فإنھ خضاب )) قالت : عنھا لما دخل علیھا : (( ولا تمتشطي بالطیب ولا



قلت بأي شيء أمتشط یارسول الله قال: (( بالسدر تغلفین بھ رأسك )) رواه 
) وفي الحدیث المنع من الامتشاط بالطیب والحناء 279أبوداود والنسائي (

 وإباحة الامتشاط بالسدر لأنھ لیس مما یتزین بھ .
 الخصلة الثانیة: منعھا من الاكتحال

لعلم على أن الحادة ممنوعة من الكحل ودلیلھ قولھ ( (( ولا تكتحل )) أكثر أھل ا
ففیھ منعھا من الكحل ویدل علیھ أیضاً ما أخرجھ الشیخان عن أم سلمة رضي الله 
عنھا أنھا قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله ( فقالت: یارسول الله إن ابنتي توفى 

) 280( : (( لا )) مرتین أو ثلاثاً (عنھا زوجھا وقد اشتكت عینھا أفتكحلھا ؟ قال 
فإنھ ( لم یرخص لھا مع أن حاجتھا داعیة إلیھ وذھب بعض أھل العلم إلى أن 

الحادة لا تمنع من الكحل الذي لا زینة فیھ والصواب المنع مطلقاً ورجحھ 
 ) . وفي ھذه الخصلة ثلاث مسائل :281الصنعاني (

 المسألة الأولى: حكم الكحل في الضرورة .
 اختلف أھل العلم في الاكتحال للحادة إذا اضطرت إلیھ على قولین :

) إلى أن 282القول الأول: ذھب جماعة من أھل العلم ومنھم ابن حزم رحمھ الله (
الحادة لا یجوز لھا الاكتحال لضرورة أو لغیر ضرورة واستدلوا بحدیث أم سلمة 

 حاجتھا إلیھ .رضي الله عنھا الذي فیھ منعھ ( الحادة الاكتحال مع 

القول الثاني: ذھب جمھور العلماء من الصحابة ومن بعدھم ابن عمر وعائشة 
وأم سلمة وأم عطیة رضي الله عنھم وابن المثیب وعروة والأئمة الأربعة رحمھم 

) إلى جواز الكحل إذا اضطرت إلیھ تداویاً لا زینة فلھا الاكتحال لیلاً 283الله (
ا روتھ رضي الله عنھا وفیھ قالت دخل علي رسول الله وتمسحھ نھاراً واستدلوا بم

( حین توفي أبو سلمة وقد جعلت عليّ صبراً فقال (( ما ھذا یا أم سلمة )) فقلت 
إنما ھو صبر یا رسول الله لیس فیھ طیب ، وقال (( إنھ یشب الوجھ إلیھ فلا 

) . قال 284ئي (تجعلیھ إلا باللیل وتنزعیھ بالنھار )) رواه أحمد وأبو داود والنسا
في الفتاوى الھندیة : وإنما یلزمھا الاجتناب في حالة الاختیار ، أما في حالة 

الإضطرار وقد أعل ھذا الحدیث بما فیھ الصحیحین من حدیث أم سلمة رضي الله 
عنھا وفیھ قولھ ( للتي استأذنتھ في الكحل لابنتھا: (( لا )) مرتین أو ثلاثاً)) 

)285. ( 

ن حجر رحمھ الله: (( وأعل بما في الصحیحین عن زینب بنت أم قال الحافظ اب
) وساق الحدیث وأجاب ابن عبدالبر رحمھ الله عن ھذا فقال (( 286سلمة .. )) (

فإن ترتیب الحدیث والله أعلم على أن الشكاة التي قال فیھا رسول الله ( : (( لا )) 
كحل بقولھ ھاھنا ولو كنت محتاجة لم تبلغ والله أعلم منھا مبلغاً لابد لھا فیھ من ال

إلى ذلك مضطرة تخاف ذھاب بصرھا لأباح لھا ذلك والله أعلم كما صنع بالتي قال 
لھا: (اجعلیھ باللیل وامسحیھ بالنھار). والنظر یشھد بھذا التأویل لأن الضرورات 

تبطل المحظور إلى المباح في الأصول، وكذلك جعل مال فتوى أم سلمة ھذه 
حدیث المسند في الكحل لأن أم سلمة روتھ وما كانت لتخالفھ إذا صح تفسیراً لل

عندھا وھي أعلم بتأویلھ ومخرجھ والنظر یشھد لذلك لأن المضطر إلى الشيء لا 
یحكم لھ بحكم المترفھ المتزین، ولیس الدواء والتداوي من الزینة في شيء وإنما 

لم بما روت مع صحتھ في نھیت الحادة عن الزینة لا عن التداوي ، وأم سلمة أع



 ) )) .287النظر وعلیھ أھل الفقھ وبھ قال مالك والشافعي وأكثر الفقھاء (
 فتلخص لنا من كلامھ رحمھ الله ثلاثة أجوبة:

الأول: أن التي استأذنت لابنتھا في الكحل لم یبلغ ما بھا حد الضرورة خلافاً لأم 
 ا.سلمة رضي الله عنھا، فإنھا اضطرت إلیھ فأباحھ لھ

 الثاني: أن النظر یشھد للإباحة عند الضرورة لأن الضرورات تبیح المحظورات.
الثالث: أن فتوى أم سلمة راویة الحدیث تفسر المراد بھ فقد روى مالك رحمھ الله 

بلاغا: (( أن أم سلمة زوج النبي ( قالت لامرأة حاد على زوجھا اشتكت عینھا 
) . وذكر غیره 288للیل وامسحیھ بالنھار (فبلغ ذلك منھا: اكتحلي بكحل الجلاء با

جواباً رابعاً: أن النھي في حدیث المنع مع الضرورة إنما كان عن جحل 
 ) .289مخصوص وھو ما یقتضي التزین لأنھ یمكن التداوي بما لا زینة فیھ (

 ولا تخلو أكثر ھذه الأجوبة من اعتراض، وإلیك ھذه الاعتراضات:

بن عبدالبر رحمھ الله من أن ابنة الشاكیة لم تبلغ لھا الاعتراض الأول: ما ذكره ا
الحال حد الضرورة، قال فیھ ابن حجر رحمھ الله: (( وتعقب بأن في حدیث شعبة 
المذكور ( فخشوا على عینھا ) وفي روایة ابن مند المتقدم ذكرھا (رمدت رمداً 

مرة الثانیة: شدیداً وقد خشیت على بصرھا) وفي روایة الطبراني أنھا قالت في ال
( أنھا تشتكي عینھا فوق ما یظن فقال: لا ) وفي روایة ابن القاسم بن أصبغ 

أخرجھا ابن حزم (إني أخشى أن تنفقي عینھا، قال: لا وإن انفقأت) وسنده 
 ) .290صحیح (

 ومجموع ھذا یبین أن الشكاة كانت عن ضرورة.
حدیث فتفسیرھا بیان الاعتراض الثاني: احتجاجھم بفتوى أم سلمة وھي روایة ال

 لمراد رسول الله ( مردود بأن العبرة بما روت لا بما رأت.
الاعتراض الثالث: فولھم: إن النھي كان عن كحل مخصوص وھو ما یقتضي 

التزین بھ لأنھ یمكن التداوي بما لا زینة فیھ. فالجواب علیھ بأن یقال: إن المرأة 
الاكتحال مطلقاً، فأجابھا ( بالمنع لم تخص نوعاً معیناً في شكاتھا بل سألت عن 

 فدل على منعھ مطلقاً ولا دلیل على ما قالوا من التفریق والله أعلم.
وأحسن مسالك الجمع بین الحدیثین ھو أن یقال: إن المنع الوارد في قصة المرأة 

إنما كان لأنھ یمكن اندفاع ضرورتھا بغیر ما حرم علیھا، فإن الضرورة لا تبیح 
 بشرطین:المحرم إلا 

 الأول: أن لا یمكن اندفاع الضرورة بغیر ھذا الحرام.
 الثاني: أن یتیقن اندفاع الضرورة بھذا المحرم.

وأشار إلى ھذا ابن حجر رحمھ الله فقال: (( وأجابوا عن قصة المرأة باحتمال أنھ 
 ) .291كان یحصل لھا البرء بغیر الكحل كالتضمید بالصبر ونحوه (

كن إزالة الضرر بأي مزیل غیر الكحل فإنھ لا یجوز استعمالھ فعلى ھذا إن كان یم
لا لیلاً ولا نھاراً لاندفاع الضرورة بغیره ولا شك أن ما ذكره ابن عبدالبر من كون 

 المعنى یشھد لحدیث الإباحة عند الضرورة لا معارض لھ بعد ھذا التوجیھ .

الضرورة استعمالھ  وقد ذھب جمھور أھل العلم إلى أنھ لا یجوز للحادة في حال
إلا في اللیل وتمسحھ في النھار. وذھب بعض العلماء إلى أنھا إن احتاجتھ بالنھار 
استعملتھ. قال البجي رحمھ الله: (( قال القاضي أبو الولید: وذلك عندي إذا لم تدع 



إلى إ]قاعھ بالنھار ضرورة من شدة مرض ومخالفة على البصر، وبذلك قال سالم 
إذا خشیت على بصرھا إنھا تكتحل ولم یخصا كحلاً من كحل وإنما وسلیمان: إنھا 

بحسب المرض وما تدعو الضرورة إلیھ وإباحة ذلك وإن كان في الكحل والدواء 
 ) .292طیب، وأشار مالك إلى أن ما أباحھ من ذلك للضرورة فإن دین الله یسر (

حة في اللیل لدفع وقد نقل الحیمي عن ابن عبدالبر نحو ما تقدم فقال: (( والإبا
الضرر بذلك فلو كان لا یغني الوضع باللیل جاز لھا في النھار والضرورة تنقل 

 ) .293المحرم إلى الإباحة )) (
) ، وعلى كل حال فإن ھذا القول یسنده أنھ لما جاز 294وفي ھذا النقل نظر (

ھ في الأصل وھو إباحتھ للضرورة في اللیل، فإنھا إن دعت الضرورة إلى استعمال
النھار فلا بأس بھ لأن الضرورات تبیح المحظورات والضرورة تقدر بقدرھا لكن 
لیس من الضرورة تعجیل البرء فلو كان استخدامھ في اللیل یرفع فقط الداء لكن 

یؤخر البرء لم یجز لھا استعمالھ في النھار نزولاً عند النص. وقد ذھب بعض أھل 
لو كان مطیباً، والصواب عدم جوازه إلا إن العلم إلى جواز الكحل عند الضرورة و

 كان للطیب أثر ضروري في العلاج والله أعلم.
 المسألة الثانیة: حكم استعمال المكایج ونحوھا للحادة.

وتمنع الحادة من تحمیر وجھھا بالمحمرات والمجملات والمكایج وغیرھا لأن 
ھا في النھار، النبي ( نھى أم سلمة رضي الله عنھا عن وضع الصبر على وجھ

وعلل ذلك بقولھ ( : (( إنھ یشب الوجھ فلا تجعلیھ إلا باللیل وتنزعیھ 
) . قال الزمخشري: (( أي یوقد ویزید في لونھ وھذا شبوب لھ )) 295بالنھار))(

) وھي إنما وضعتھ للحاجة 297) . وقال ابن منظور (( أي یلونھ ویحسنھ (296(
ا وإزالتھ بالنھار رعایة للإحداد وعدم التزین فأمرھا أن تضعھ باللیل دفعاً لحاجتھ

ولأن النھار وقت ظھور الزینة وھي ممنوعة منھا مدة إحدادھا، وبھ قال شیخنا 
 محمد العثیمین.

 المسألة الثالثة: حكم لبس النقاب والخفاف للحادة.
) إلى منع الحادة من النقاب والخفاف قیاساً على 298وذھب بعض أھل العلم (

لا شك أن ھذا مما لا دلیل علیھ ولا ھو في معنى المنصوص علیھ، المحرمة و
فیجوز لھا كل ما لم ینص الشارع على تحریمھ ومنعھ ولم یكن في معنى الممنوع 

 والله أعلم .
 المبحث الرابع
 تجنب الحلي

ذھب أكثر أھل العلم رحمھم الله إلى أن الحادة ممنوعة من لبس الحلي، وقد حكى 
الله الإجماع على ذلك وقال: (( وأجمعوا على منع المرأة المحدة  ابن المنذر رحمھ
) ، وحكاه ابن قدامة رحمھ الله قول عامة أھل العلم وحكایة 299من لبس الحلي (

الإجماع على المنع غیر دقیقة، فإن ابن المنذر نفسھ حكى فیھ خلافاً سنذكره 
تحت الثیاب على الصحیح  قریباً . وھذا المنع شامل لما ظھر من الحلي وما استتر

) . 300من أقوال أھل العلم . قال الھیتمي رحمھ الله: (( ولو تحت الثیاب)) (
ودلیل الجمھور ما روتھ أم سلمة رضي الله عنھا من قولھ ( فیما تمنع منھ 

المتوفى زوجھا (( ولا الحلي )) إذ أن الحلي من الزینة التي تتجمل بھا المرأة قال 
 الشاعر:



 لي إلا زینة لنقیصةوما الح
 )301تتمم من حسن إذا الحسن قصرا (

وما الحلي یشمل كل ما تتجمل بھ المرأة وتتحلى بھ من قرط أو سوار أو خاتم 
 ) .302سواء كان ذلك من فضة أو غیرھا (

وقد ذھب عطاء رحمھ الله إلى إباحة الفضة دون الذھب، ونقل عنھ أنھ لا تكره 
) وذكر عنھ 303ت، ولكن تمنع من ابتداء التحلي (الفضة إذا كان علیھا حین ما

 ) .304ابن قدامة الإباحة مطلقاً (
 ) .305واختار الشافعیة جوازه باللیل مع الكراھة ومنعھ في النھار (

وقد ذكر ابن حجر رحمھ الله عن الشافعیة وجھین: فقال: (( في التحلي بالذھب 
) )) وذھب ابن حزم 306والفضة وبالؤلؤ ونحوه وجھان أصحھما جوازه (

 بجواز التحلي مطلقاً لضعف الحدیث الوارد في النھي عنھ .
) . فوجب 307وقد تقدم كلام ابن القیم رحمھ الله في إبطال تضعیف الحدیث (

 العمل بھ وسقط بذلك القول بالإباحة مطلقاً .
ة أما قول المفرقین بین الإبتداء والإستدامة، أو بین الذھب والفضة، فإن الحج

لھم فإن اسم الحلي یصدق علیھما جمیعاً. وأما قول الشافعیة في التفریق بین 
اللیل والنھار في لبسھ فلا وجھ لھ لأن التفریق بین اللیل والنھار إنما ورد فیما 

دعت إلیھ الضرورة ولم یمكن دفعھا إلا بارتكاب المحظور كالتداوي بالكحل مثلاً . 
بس الحلي لیلاً وھو الإحراز عند خشیة سرقتھ أما ما ذكروه من علة في إباحة ل

فغننا نقول: الإحراز یمكن تحققھ بغیر ھذا وقد ذكرنا آنفاً من شروط إباحة ارتكاب 
المحظور أن لا یمكن أن ندفع الضرورة إلا بھ وبقي أن نقول : أن ما كان في 
الله  معنى الذھب والفضة مما یتزین بھ فلھ حكم الحلي نص علیھ الشافعیة رحمھم

في الأصح عندھم قال الشربیني رحمھ الله: (( وكذا لؤلؤ یحرم علیھا التزین بھ ( 
 في الأصح ) لأن الزینة فیھ ظاھرة، قال تعالى:

) . وقال المرقئي رحمھ الله : (( ولا 308( یحَُلَّوْنَ فیِھَا مِنْ أسََاوِرَ مِنْ ذَھَبٍ( (
ضة أو شبھھما بحیث لا یجوز التحلي برصاص ونحاس مموھین بالذھب والف

یعرف إلا بالتأمل أو كانت من قوم عادتھم التحلي بذلك فإنھ یحرم في ھذه الأحوال 
 ) .310) . ومنع المالكیة أیضاً جمیع الحلي حتى الخاتم من الحدید (309)) (

قال الباجي رحمھ الله: (( وفي الجملة كل ماتلبسھ المرأة على وجھ مایستعمل 
جمل فلا تلبسھ الحادة )) : ثم قال ولم ینص أصحابنا على علیھ الحلي من الت

الجوھر والیواقیت والزمرد وھو داخل تحت قولھ ولا غیر ذلك من الحلي فكل ما 
) . ویبدو أن ھذا ھو الحال 311یقع علیھ ھذا الاسم ممنوع عنده والله أعلم )) (

 والله أعلم .عند الحنفیة والحنابلة فإنھم لم ینصوا على غیر الذھب والفضة 
وھذا القول ھو الموافق للخبر والنظر، فأما الخبر فقولھ: (( ولا الحلي )) فإن 

اسم الحلي یصدق على الذھب والفضة وغیره، كالؤلؤ والزمرد والألماس ، فإن 
ھذه الأشیاء مما یتحلى بھ النساء وقد سمى الله تعالى ما یستخرج من البحر 

رَ الْبحَْرَ لتِأَكُْلوُا مِنْھُ لحَْماً طَرِیاًّ  وغیره حلیاً فقال تعالى: (وَھُوَ  الَّذِي سَخَّ
) . وأما النصر فإن الحادة ممنوعة من 312وَتسَْتخَْرِجُوا مِنْھُ حِلْیةًَ تلَْبسَُونھََا( (

 الزینة فلا یجوز لبس الحلیة لأنھا مما یتزین بھ .



 المبحث الخامس
 حكم ما لو كانت متلبسة ببعض

 وفاة زوجھاالمنھیات قبل 

إذا كانت الحادة متلبسة بشيء مما نھیت عنھ قبل وفاة زوجھا، كأن تكون متطیبة 
أو مكتحلة أو علیھا لباس زینة أو مختضبة فإن الواجب علیھا إزالة ما یمكن 

إزالتھ منھا، لأن العلة التي منعت من إبتداء ھذه الأمور موجودة في استدامتھا 
ھیت عنھ لأجل الحداد . ویشھد لھذا أن أم سلمة فدل ذلك على منع استدامة ما ن

رضي الله عنھا أذن لھا النبي ( أن تضع الصبر لما احتاجت إلیھ باللیل وتنزعھ 
بالنھار فدل ذلك على منع استدامة ھذه الممنوعات. قال محمد بن رشد رحمھ الله: 

اه (( قولھ: إنھ لیس علیھا إذا توفي عنھا وھي ممتشطة أن تنقض مشطھا معن
إذا كانت امتشطت بغیر طیب، وأما لو كانت امتشطت بطیب أو تطیبت في سائر 

جسدھا لوجب علیھا أن تغسل الطیب كما یجب علیھا لو توفي عنھا وھي لابسة 
ثوب زینة أن تخلعھ عنھا، وكما یجب على الرجل إذا أحرم وھو متطیب أن یغسل 

یلزمھا إزالة طیب علیھا حال  ) . وقال الھیتمي رحمھ الله: (( نعم313الطیب )) (
 ) .واختار ھذا القول شیخنا محمد العثیمین أثابھ الله .314الشروع في العدة )) (

 المبحث السادس
 وجوب لزوم الحادة بیتھا

للعلماء رحمھم الله في وجوب لزوم الحادة بیتھا الذي توفي زوجھا وھي فیھ 
 قولان:

ھا الذي توفي عنھا وھي فیھ، وإلیھ القول الأول: أنھ یجب علیھا لزوم بیت زوج
) . واستدلوا بقولھ تعالى: 316) ومنھم الأئمة الأربعة(315ذھب عامة العلماء (

) . قال الشافعي رحمھ الله عند 317( لا تخُْرِجُوھُنَّ مِنْ بیُوُتھِِنَّ وَلا یخَْرُجْنَ ( (
الوفاة معتدات ھذه الآیة: (( فكانت ھذه الآیة في المطلقات وكانت المعتدات من 

كعدة المطلقة، فاحتملت أن تكون في فرض السكنى للمطلقات ومنع إخراجھن تدل 
على أن في مثل معناھن في السكنى ومنع الإخراج المتوفى عنھن لأنھن في 

) . والاستدلال بھذه الآیة على المسألة لا یخلو من 318معناھن في العدة )) (
یة في المطلقات الرجعیات لا شأن للمتوفى النقاش فإن أكثر المفسرین على أن الآ

عنھ بھا اللھم إلا على قول من قال بالقیاس علیھن كما ھو ظاھر من كلام 
) . وأصرح من الآیة في 319الشافعي المتقدم وأشار إلیھ الطحاوي رحمھ الله (

الدلالة على وجوب لزوم الحادة بیتھا الذي توفي عنھا زوجھا وھي فیھ ما 
) عن فریعة بنت مالك رضي الله عنھا قالت: (( خرج 320ة (أخرجھ الخمس

زوجي في طلب أعلاج لھ فأدرجھم في طرف القدوم فقتلوه، فأتاني نعیھ وأنا في 
دار شاسعة من دور أھلي فذكرت ذلك لرسول الله ( فقلت: إن نعي زوجي أتاني 

لھ فلو  في دار شاسعة من دور أھلي ولم یدع نفقة ولا مال ورثتھ ولیس المسكن
تحولت إلى أھلي وأخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني، قال: (( تحولي )) فلما 
خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعیت فقال: (( أمكثي في 

بیتك حتى یبلغ الكتاب أجلھ )) قالت: فاعتددت فیھ أربعة أشھر وعشراً، قالت 
 وأرسل إليّ عثمان فأخبرتھ فأخذ بھ .



قول الثاني: أنھ لا یجب علیھا لزوم بیت زوجھا بل تعتد حیث شاءت واختاره ال
جماعة من المتقدمین من الصحابة وغیرھم، منھم علي بن أبي طالب وابن 

) . وحكاه 321عباس، وجابر، وعائشة، وجابر بن زید، والحسن، وعطاء (
 البغوي عن أبي حنیفة، واختاره المزني من الشافعیة وھو قول داود

 ) .323) وابن حزم أیضاً (322الظاھري(
واستدلوا بقولھ تعالى: ( وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجاً وَصِیَّةً لأِزَْوَاجِھِمْ 

ھِنَّ مَتاَعاً إلِىَ الْحَوْلِ غَیْرَ إخِْرَاجٍ فإَنِْ خَرَجْنَ فلاَ جُناَحَ عَلیَْكُمْ فيِ مَا فعََلْنَ فيِ أنَْفسُِ 
) . قال: مجاھد رحمھ الله: ( وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیذََرُونَ 324مِنْ مَعْرُوفٍ ( (

أزَْوَاجاً ( قال: كانت ھذه العدة تعتد عند أھل زوجھا واجباً فأنزل الله: ( وَالَّذِینَ 
مْ مَتاَعاً إلِىَ الْحَوْلِ غَیْرَ إخِْرَاجٍ فإَنِْ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجاً وَصِیَّةً لأِزَْوَاجِھِ 

خَرَجْنَ فلاَ جُناَحَ عَلیَْكُمْ فيِ مَا فعََلْنَ فيِ أنَْفسُِھِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ( قال: جعل الله لھا 
تمام السنة سبعة أشھر وعشرین لیلة وصیة إن شاءت سكنت في وصیتھا وإن 

خْرَاجٍ فإَنِْ خَرَجْنَ فلاَ جُناَحَ عَلیَْكُمْ ( شاءت خرجت وھو قولھ تعالى: ( غَیْرَ إِ 
فالعدة كما ھي واجبة علیھا . وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت ھذه الآیة 

عدتھا عند أھلھا فتعتد حیث شاءت، وقول الله تعالى: ( غَیْرَ إخِْرَاجٍ ( وقال 
ولھ عطاء: إن شاءت اعتدت عند أھلھا وسكنت في وصیتھا وإن شاءت خرجت لق

تعالى: ( فلاَ جُناَحَ عَلیَْكُمْ فیِمَا فعََلْنَ فيِ أنَْفسُِھِنَّ ( قال عطاء: (( ثم جاء المیراث 
) ووجھ الدلالة أن 325فنسخ السكنى فتعتد حیث شاءت ولا سكنى لھا )) (

 خروجھن لا حرج فیھ.

لذكر واستدلوا أیضاً بأن الله تعالى أمر بالاعتداد أربعة أشھر وعشراً دون تعرض 
مكان معین فدل على عدم اشتراطھ . واستدلوا أیضاً بما رواه الدارقطني بسنده 
إلى على بن أبي كطالب رضي الله عنھ: (( أن النبي ( أمر المتوفى عنھا زوجھا 

) . وقال أیضاً: إن كثیراً من الصحابة رضي الله 326أن تعتد حیث شاءت )) (
م أنھ ألزم نساءھم بالبقاء في بیوت عنھم قتل مع النبي ( في الجھاد ولم یعل

أزواجھن مدة العدة ولو حصل ذلك لكان من أظھر الأشیاء وأبینھا، ولما خفي 
على عائشة وابن عباس رضي الله عنھما، ولو كانت السنة جاریة بذلك لم تأتي 

فریعة بالاستئذان ولما أذن لھا ثم ردھا ومنعھا من ذلك لأن ھذا یفضي إلى تغییر 
تین وھذا غیر معھود في الشریعة وأجابوا عن أدلة الجمھور بأن الآیة الحكم مر

 لا تشمل المتوفي عنھا زوجھا، وأما حدیث فریعة فضعیف.
والراجح ما ذھب إلیھ الجمھور من وجوب لزوم الحادة بیت زوجھا لقوة ما 

 استدلوا بھ وأما الجواب على القول الثاني فمن وجوه.
تعالى: (وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجاً یتَرََبَّصْنَ أولاً: قولكم إن قول الله 

) ناسخة لوجوب لزوم المتوفى عنھا 327بأِنَْفسُِھِنَّ أرَْبعََةَ أشَْھُرٍ وَعَشْراً ( (
زوجھا البیت فغیر مسلم، فإن الآیة لم تتعرض لھذا بل نسخت حكماً آخر. قال ابن 

ھو استحقاقھا للسكنى في بیت الزوج الذي صار للورثة سنة القیم رحمھ الله: و
وصیة أوصى الله بھا الأزواج تقدم بھ على الورثة ثم نسخ ذلك بالمیراث ولم 

یبقى لھا استحقاق في السكنى المذكورة، فإن كان المنزل الذي توفي فیھ الزوج 
وخ، فالواجب لھا أو بذل الورثة لھا السكنى لزمھا الإعتداد فیھ وھذا لیس بمنس

علیھا فعل السكنى لا تحصیل المسكن. فالذي نسخ إنما ھو اختصاصھا بسكنى 



السنة دون الورثة والذي أمرت بھ أن تمكث في بیتھا حتى تنقضي عدتھا، ولا 
 ) .328تنافي بین الحكمین والله أعلم )) (

لیَْكُمْ ( إنما ھو بعد وقد یجاب علیھ بأن یقال قولھ تعالى: ( فإَنِْ خَرَجْنَ فلاَ جُناَحَ عَ 
الأربعة الأشھر والعشر جمعاً بین النصوص وقد ألمح الشوكاني رحمھ الله إلى 

ھذا الوجھ فقال: (( وأجیب عن استدلالھم بحدیث ابن عباس بأن نسخ بعض 
المدة إنما یستلزم نسخ نفقة المنسوخ وكسوتھ وسكناه دون ما لم ینسخ وھو 

 ) .329أربعة أشھر وعشراً )) (
ثانیاً: استدلالكم بحدیث علي رضي الله عنھ مردود بأن الحدیث ضعیف كما تقدم 

 ) .330عن الدارقطني (
ثالثاً: قولكم إن الله لم یأمرھا. فجوابھ: إنھ أمرھا إذ إنھ أمر باتباع ما جاءنا بھ 

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ   النبي ( فقال تعالى: ( وَمَا آتاَكُمُ الرَّ
) وقد ثبت في السنة أمر المتوفى عنھا بالبقاء في بیتھا الذي 331انْتھَوا( (فَ 

 توفي عنھا زوجھا وھي فیھ .
رابعاً: تضعیفكم حدیث فریعة مردود لثبوتھ بالسند، وقد قال ابن القیم رحمھ الله 

في جوابھ: (( لیس في ھذا ما یوجب رد ھذه السنة الصحیحة الصریحة التي 
 ) .332عفان وأكابر الصحابة بالقبول )) ( تلقاھا عثمان بن

خامساً: قولكم: لو كان مشروعاً مشھوراً لما خفي على عائشة وابن عباس 
رضي الله عنھما فالجواب علیھ بأن یقال: لعلھ لم یبلغھما أو تأولاه أو قام عندھما 

معارض لھ فلا حجة فیما احتجوا بھ، وقد خفیت بعض السنن المشھورة على 
 بر الصحابة رحمھ الله عنھم ولم یسوغ ھذا تركھا .بعض أكا

سادساً: قولكم: إن كثیراً من الصحابة رضي الله عنھم قتلوا مع النبي ( ولم ینقل 
أنھ أمر نساءھم بأن یعتددن في بیوتھن فجوابھ: أن عدم النقل لیس نقلاً للعدم، 

تقر عندھم وقد ورد ما یدل على أن وجوب لزوم البیت للمتوفى عنھا زوجھا مس
وذلك من حدیث فریعة نفسھ حیث لو لم یكن ذلك مشھوراً عندھا أو عندھم لما 

 احتاجت إلى الاستذان وذكر العذر لطلب النقلة .

ویستأنس بما ورد مرسلاً من طریق مجاھد وفیھ قال: استشھد رجال یوم أحد 
د إحدانا فجاء نساؤھم إلى رسول الله ( فقلن: إنا نستوحش یارسول الله فنبیت عن

حتى إذا أصبحنا تبددنا في بیوتنا فقال رسول الله (: (( تحدثن عند إحداكن ما بدا 
لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بیتھا )) أخرجھ البیھقي وعبدالرزاق 

)333. ( 
وأما إذن النبي ( ثم منعھ إیاھا من التحول بعد ذلك فقد یكون اجتھاداً منھ ( ثم إنھ 

مل مسألتھا رأى عدم العذر المبیح للخروج فرجعھا إلى الأصل وھو لزوم ( لما تأ
 البیت مدة العدة أو أنھ أوحي إلیھ عدم الإذن لھا.

فتبین بھذا ضعف أدلة أصحاب القول الثاني وأن ما ذھب إلیھ الجمھور من 
وجوب اعتداد المتوفى عنھا في بیتھا الذي توفي عنھا زوجھا وھي فیھ ھو 

 قوال أھل العلم والله أعلم.الراجح من أ
 وفي ھذا المبحث عدة مسائل:

 المسألة الأولى: حكم ما لو بلغھا الخبر وھي في غیر بیتھا



اختلف العلماء رحمھم الله فیما إذا بلغھا الخبر وھي في غیر بیتھا فھل ترجع إلى 
 بیتھا أو تعتد في المكان الذي بلغھا فیھ الخبر؟ على قولین:

) إلى أنھ یجب علیھا الاعتداد في المنزل الذي 334ب أھل العلم (القول الأول: ذھ
توفي زوجھا وھي ساكنة فیھ، فإذا بلغھا الخبر وھي في غیره وجب علیھا 

) فإنھ أمرھا 335الرجوع إلیھ لقول ( لفریعة بنت مالك: (( امكثي في بیتك )) (
قد ذكرت أنھ لا بیت أن تمكث في بیتھا خبر الوفاة . قال الشوكاني رحمھ الله: (( و

لزوجھا یدل على وجوب سكناھا في بیت زوجھا إذا كان لھ بیت بالطریق الأولى 
)، وقال الزركشي رحمھ الله: (( وتجب العدة في المنزل الذي مات الزوج 336)) (

 ) .337وھي ساكنة فیھ سواء كان مملوكاً لزوجھا أو لم یكن كحال فریعة )) (

أھل العلم أنھا تعتد في المكان الذي جاءھا فیھ الخبر، القول الثاني: اختار بعض 
واستدلوا ببعض ألفاظ حدیث فریعة وفیھ قولھ ( (( اعتدي حیث أتاك الخبر )) ، 

) وفیھ أنھا تعتد حیث أتاھا الخبر . قال سعید بن المثیب والنخعي: لا تبرح 338(
 )339ي رویناه.(من مكانھا الذي أتاھا فیھ نعي زوجھا اتباعاً للفظ الخبر الذ

وقد أجاب ابن قدامة رحمھ الله على استدلالھم بھذا اللفظ فقال: (( ولنا قولھ علیھ 
السلام: ( امكثي في بیتك ) واللفظ الآخر قضیة عین والمراد بھ ھذا فإن قضایا 
الأعیان لا عموم لھا، ثم لا یمكن حملھ على العموم فإنھ لا یلزمھا الاعتداد في 

 ) .340البریة إذا أتاھا الخبر وھي فیھا )) (السوق والطریق و
والذي یبدو أن ھذه اللفظة شاذة فإن أكثر الذین رووا حدیث فریعة لم یذكره بھذا 

اللفظ والقصة واحدة، فالذي قالھ النبي ( لا بد أن یكون أحد ھذین اللفظین 
قرب إلى والأكثرون رووه بلفظ (( امكثي في بیتك ... )) والأخذ بھ ھو الأجود والأ

 الصواب والله أعلم.
 المسألة الثانیة: حكم السكنى للحادة.

ومما یتفرع عن مسألة وجوب لزوم البیت للحادة مسألة حكم السكنى للحادة 
 وللعلماء فیھا أربعة أقوال:

القول الأول: یجب لھا السكنى مطلقاً سواء كانت حاملاً أو حائلاً مدخولاً بھا أو 
 ) .341ح عند الشافعیة (غیر مدخول بھا وھو الأص

القول الثاني: لا تجب لھا السكنى مطلقاً بل السكنى علیھا وھو قول 
 ).342الحنفیة(

القول الثالث: تجب لھا السكنى إذا كانت مدخولاً بھا فقط وھو قول 
 ).343المالكیة(

القول الرابع: تجب لھا السكنى إذا كانت حاملاً وھو روایة في مذھب 
 ).344أحمد(

جح من ھذه الأقوال أنھ لا یجب للمتوفى عنھا السكنى مطلقاً لعدم الدلیل، والرا
فالأدلة تدل على أن الواجب على المتوفى عنھا فعل السكنى لا أن یبذل لھا 

السكنى فعلیھا أن تمكث في البیت الذي كانت تسكنھ حین موت زوجھا سواء كان 
أو لأحدھما أو لغیرھم، فالإضافة البیت لھ أو لأبویھ أو لأحدھما أو لھا أو لأبویھا 

) إضافة 346) وقولھ ( : (( امكثي في بیتك)) (345في قولھ:(من بیوتھن ( (
 سكنى لا إضافة ملك .



قال الحیمي نقلاً عن المقبلي: (( القرآن والسنة إنما دلت على وجوب لزومھن 
)) .  لبیوتھن لا یخرجن ولا یخرجن وذلك تكلیف لھن ولذلك لا یجوز لھن الخروج

وقال أیضاً: (( والآیة وحدیث فریعة إنما دلا على ھذا لا على لزوم السكنى 
للزوج. كیف وقد صرحت الفریعة أنھ لیس البیت للزوج ؟ فسیاق الحدیث بین أنھ 

 ).347لیس من وجوب السكنى على الزوج في شيء ولكن تكلیف لھا ))(
 المسألة الثالثة: حكم نفقة الحادة.

لم الإجماع على أن المعتدة من وفاة لا نفقة لھا إن كانت حائلاً حكى بعض أھل الع
) . وقال البغوي رحمھ الله: (( لا نفقة لھا حاملاً كانت أم حاملاً لم یختلف 348(

) فسوّى بین الحامل وغیرھا في عدم النفقة، وفي ھذا 349فیھا أھل العلم )) (
لمتوفى عنھا زوجھا على نظر فإن أھل العلم مختلفون في وجوب نفقة الحامل ا

 قولین:
القول الأول: تجب النفقة لھا وتكون من جمیع المال وھذا قول جماعة من العلماء 
منھم: علي، وعبدالله، وابن عمر، وابن سیرین، والشعبي، والثوري، وأبو عبید، 

 ) .350وھو وجھ في مذھب أحمد (
أنَْفقِوُا عَلیَْھِنَّ حَتَّى یضََعْنَ حَمْلھَُنَّ ( واستدلوا بقولھ تعالى: (وَإنِْ كُنَّ أوُلاتِ حَمْلٍ فَ 

) قالوا: (( ولأنھا معتدة بالحمل عن نكاح فكان لھا النفقة كالمطلقة الحامل 351(
) ((352. ( 

القول الثاني: لیس لھا نفقة، وھو قول الأكثرین. قال بھ جابر، وابن عباس، وابن 
) ، ومالك 354بو حنیفة () ، وأ353المسیب، وعطاء، والحسن، وربیعة (

) ورجحھ ابن 357) ، وھو الراجح عند الحنابلة (356) ، والشافعي (355(
) . وقالوا: لا دلیل على وجوب النفقة فھي كالحائل: (( 358المنذر رحمھ الله (

ولأنھ لا یخلو إما أن تكون النفقة لھا أو للحمل فبطل أن یكون للحمل لأن نفقة 
وبطل أن یكون لھا لأنھ لو كان لھا لكانت لھا وإن كانت  الأقارب تسقط بالوفاة،

) . وقالوا أیضاًُ◌ : (( والنفقة 359حائلاً فإذا لم تجب لواحد منھما بطل وجوبھا (
) 360لسلطنتھ علیھا وقد انقطعت وبأن النفقة حقھا فسقطت إلى المیراث )) (

) 361لمفسرین (وأجابوا عن الآیة بأنھا في الحامل المبتوتة وھذا قول أكثر ا
 وھو الصواب إن شاء الله تعالى.

 المسألة الرابعة: أسباب الخروج من المنزل ومسوغاتھ .
مسوغات الخروج من المنزل قسمان: قسم یسوغ للحادة الانتقال عن المنزل، 

 والآخر یسوغ الخروج المؤقت .
 القسم الأول: مسوغات خروج الانتقال .

عن البیت الذي توفي زوجھا وھي ساكنة فیھ تقدم أنھ لا یجوز خروج المعتدة 
مدة العدة، وقد ذكرت الأدلة المؤیدة لھذا القول. وبقي القول بأنھ قد تدعو الحال 
إلى خروج المرأة عن بیتھا لأسباب یتعذر معھا البقاء فإذا كان الأمر كذلك فإنھ 

رتب یجوز لھا الخروج لأن الواجبات مناطھا الاستطاعة فإذا فقدت سقط ما یت
ُ نفَْساً إلاَِّ   علیھا من الأحكام، قال تعالى: ( لا یكَُلِّفُ اللهَّ

) وقال النبي ( : (( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسیان وما 362وُسْعَھَا ج( (
) وفي الجملة ھذه الأسباب تعود إلى نوعین رئیسیین 363استكرھوا علیھ )) (



 وإلیك أسوق تفاصیل حكم كل نوعٍ.
 ول: الأسباب المتعلقة بالسكن.النوع الأ

إذا خیف ھدم أو غرق أو عدو أو حریق أو وحشة، أو كانت الدار غیر حصینة 
یخشى فیھا من اقتحام اللصوص، أو كانت بین فسقة تخاف على نفسھا، أو 

تتأذى من الأحماء أو الجیران تأذیاً شدیداً، أو لأجل انتقال جیرانھا من حولھا 
لانتقال إلى ما شاءت من المساكن بعد تعذر إقامتھا لأي ووجدت وحشة، فإن لھا ا

 ) .364من الأسباب المتقدمة أو غیرھا مما لا تستطیع القرار معھ (
ومن الأعذار المبیحة للانتقال إخراج الورثة لھا أو انتھاء الإجارة أو نحو ذلك 
اجب قبل تمام عدتھا فلھا الخروج ولیس علیھا بذل الأجرة على الصحیح لأن الو

علیھا فعل السكنى لا تحصیلھا كما تقدم تقریره ومن الأعذار المبیحة للانتقال 
البدویة إذا انتقل جمیع أھل المحلة فلھا الانتقال معھم إن لم تتمكن من البقاء في 

 ) .365محلھا الذي ھي فیھ حین مات زوجھا (
 وفي ھذه المسألة فروع .

 كن الأقرب ؟الفرع الأول: ھل إذا انتقلت یلزمھا المس
 اختلف أھل العلم في ھذه المسألة على قولین:

القول الأول: أن الحادة إذا انتقلت فلھا أن تسكن حیث شاءت وھو مذھب الحنفیة 
) ، وعللوا لقولھم بأن الواجب إنما 368) والحنابلة (367) والمالكیة (366(

ق بھ الحكم، تعلق بمحل السكنى فلما تعذر فما عداه من المساكن سواء لا یتعل
 واختاره شیخنا محمد العثیمین أثابھ الله .

القول الثاني: أن الحادة إذا انتقلت وجب علیھا أن تنتقل إلى أقرب المساكن من 
) ووجھ عند الحنابلة 370) والحنفیة (369مسكنھا الأول وھو مذھب الشافعیة(

ت علیھ ) وعللوا قولھم (( بأنھ أقرب إلى موضع الوجوب فأشبھ من وجب371(
الزكاة في موضع لا یجد فیھ أھل السھمان فإنھ ینقلھا إلى أقرب موضع یجدھم 

). وقد أجاب ابن قدامة عن ھذا فقال: (( ما ذكروه إثبات حكم بلا نص 372فیھ))(
ولا معنى نص، فإن معنى الاعتداد في بیتھا لا یوجد في السكنى فیما قرب منھ 

قرب وفي نقلھا إلى أقرب موضع یجده ویفارق أھل السھمان فإن القصد نفع الأ
 ) .373نفع الأقرب فوجب لذلك )) (

 الفرع الثاني: ھل ثبتت سكنى الحادة للبیت الجدید ؟
الصواب في ھذه المسألة أن أحكام سكنى الحادة تثبت للبیت الجدید ویؤید ھذا أن 

ما أن المعنى الذي من أجلھ أمرت الحادة بلزوم البیت موجود في بیتھا الجدید ك
الواجب على الحادة أمران فعل السكنى ولزوم البیت، فلما تعذر فعل السكنى في 
بیت زوجھا بقي علیھا لزوم البیت الذي انتقلت إلیھ فلا یجوز لھا الإخلال بھ ، 

أي  -فالضرورة بقدر بقدرھا. قال الزیلعي رحمھ الله: (( فیكون ذلك المنزل 
) . وقال 374نتقل منھ إلا ببعض الأعذار)) (كالمنزل الأول فلا ت -المنتقل إلیھ 

الكاساني رحمھ الله (( إذا انتقلت لعذر یكون سكناھا في البیت الذي انتقلت إلیھ 
بمنزلة كونھا في المنزل الذي انتقلت منھ في حرمة الخروج عنھ، لأن الانتقال 

الأصل من الأول إلیھ كان لعذر فصار المنزل الذي انتقلت إلیھ كأنھ منزلھا من 
فلزمھا المقام فیھ حتى تنقضي العدة )) . وقال ابن مھنى النفراوي: (( ( و ) 



یجب علیھا بعد خروجھا للانتقال عند حصول سببھ (أن تقیم بالموضع الذي 
) وھذا ھو اختیار 375انتقلت إلیھ حتى تقضي العدة ) لأنھ صار كالأول )) (

 شیخنا محمد بن صالح العثیمین أثابھ الله.
 وع الثاني: الأسباب المتعلقة بالمحدة نفسھا.الن

وھذا القسم موافق في الأحكام للقسم السابق حذو القذة بالقذة لا یختلف عنھ في 
القلیل ولا الكثیر، والداعي إلى التقسیم ھو التمییز بین الأسباب فقط وإن كان 

ن الحادة بذیة موجبھما واحداً. فمن الأعذار المبیحة للانتقال والمتعلقة بالمرأة كو
تطیل لسانھا على أحمائھا وتؤذیھم بالشتم والسب ونحو ذلك من المؤذیات . قال 
الله تعالى: ( لا تخُْرِجُوھُنَّ مِنْ بیُوُتھِِنَّ وَلا یخَْرُجْنَ إلاَِّ أنَْ یأَتْیِنَ بفِاَحِشَةٍ مُبیَِّنةٍَ ج( 

 ى الأحماء.) ببذائة اللسان عل377) وقد فسرھا كثیر من المفسرین (376(

وقال جماعة من المفسرین: المراد بالفاحشة الزنى، والمراد بالإخراج ھنا ھو 
الإخراج لإقامة الحد. والذي یظھر أن لفظ الفاحشة شامل لھما وھو إلى المعنى 
الأول أقرب لأنھ الأكثر وقوعاً في الغالب خاصة إذا كان الفراق عن طلاق. قال 

ما قیل في الفاحشة أنھا كل معصیة وھذا الذي  ابن العربي رحمھ الله: (( وأصح
) . فالفحش اسم جامع 378اختاره الطبري ومن جملتھا البذاء على الأھل )) (

لكل ما لا یحبھ الله ولا یرضاه من الأقوال والأفعال. قال ابن حجر رحمھ الله: (( 
) الفحش كل ما خرج عن مقداره حتى یستقبح ویدخل في القول والفعل والصفة )

وقال القسطلاني رحمھ الله: (( الفحش التكلم بالقبیح)) ویدل على أن ھذا ھو 
معنى الفحش حدیث عائشة رضي الله عنھا لما سألتھ لمَِ ألان القول للأعرابي 

وكان قد قال قبل دخولھ علیھ: (( بئس أخو العشیرة)) ، فقال لھا ( (( یاعائشة 
وفي روایة أبي داود: (( یا عائشة  )379متى عھدتني فحاشاً )) رواه الشیخان (
 ) .380إن الله لا یحب الفحش ولا التفحش )) (

 القسم الثاني: مسوغات الخروج المؤقت.
) إلى أن للحادة الخروج من 381ذھب جمھور العلماء ومنھم الأئمة الأربعة (

 ا.منزلھا في عدة الوفاة نھاراً إذا إحتاجت إلى ذلك إلا أنھا لا تبیت إلا في بیتھ
واستدلوا بأدلة منھا حدیث الفریعة بنت مالك، ووجھ الدلالة فیھ أن النبي ( لم 

ینكر علیھا خروجھا من منزلھا لما جاءتھ سائلة عن جواز انتقالھا. قال الكاساني 
رحمھ الله معلقاً على الحدیث: (( أفادنا الحدیث حكمین: إباحة الخروج بالنھار 

 جھا.وحرمة الانتقال حیث لم ینكر خرو
) 382ومنعَھا ( من الانتقال فدل على جواز الخروج بالنھار من غیر انتقال )) (

واستدلوا أیضاً بما رواه عبدالرزاق بسنده عن مجاھد مرسلاً قال: قال رسول الله 
( : (( تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أرتدن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بیتھا 

) ((383. ( 

بما رواه مالك عن یحي بن سعید: (( أنھ بلغھ أن سائب بن خباب واستدلوا أیضاً 
توفي وأن امرأتھ جاءت إلى عبدالله بن عمر فذكرت لھ وفاة زوجھا وذكرت لھ 

حرثاً لھ بقناة وسألتھ: ھل یصلح لھا أن تبیت فیھ ؟ فنھى عن ذلك فكانت تخرج 
دینة إذا أمست من المدینة سحراً فتصبح في حرثھ فتظل فیھ یومھا ثم تدخل الم

 ) .384فتبیت في بیتھا (



واستدلوا أیضاً بالقیاس على المطلقة المبتوتة، إذ ھي ممنوعة من الخروج لغیر 
) ، ولما في 387) والشافعیة (386) والمالكیة (385حاجة في قول الحنفیة (

صحیح مسلم عن جابر رضي الله عنھ قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلھا 
أن تخرج فأتت النبي ( فقال: (( بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن فزجرھا رجل 

) فلما جاز لھا الخروج للحاجة، فكذلك المتوفى 388تصدقي أو تفعلي معروفاً )) (
عنھا لاتفاقھما في علة المنع من الخروج وموجبھ . قال الشافعي الصغیر رحمھ 

جذاذ لا یكون إلا الله: (( قال الشافعي: ونخل الأنصار قریب من منازلھم، وال
 ).389نھاراً، ورد ذلك في البائن ویقاس بھا المتوفي عنھا زوجھا )) (

وقال بعضھم في علة جواز خروج المتوفى عنھا في النھار: إنھا لا نفقة لھا 
 ) .390فتحتاج إلى الخروج نھاراً لطلب المعاش (

 وفي ھذا القسم فرعان:
 الحادة ؟ الفرع الأول: ھل تشترط الحاجة لجواز خروج

ذھب بعض أھل العلم إلى عدم اشتراط الحادة لجواز خروج المعتدة نھاراً، فیجوز 
خروجھا لما لا تحتاجھ كحضور العرس ونحوه قال القرشي رحمھ الله: (( وظاھر 

فإنھ قال: تخرج للعرس ولا تبیت إلا  -أي الخروج لغیر الحوائج  -النقل جوازه 
 ) .391في بیتھا )) (

ي رحمھ الله: (( اشترط كثیر من الأصحاب لخروجھا في النھار قال الزركش
) فظھر بھذا أن أحمد رحمھ الله 392الحاجة وأحمد وجماعة لم یشترطوا ذلك )) (

لم یشترط الحاجة لكن ھذا لا یعني جواز الخروج لغیر حاجة، قال الزركشي رحمھ 
لم یكن متوفى عنھا الله: (( فلا حاجة في التحقیق إلى اشتراطھ لأن المرأة وإن 

) . قال الله تعالى مخاطباً 393تمنع من خروجھا من بیتھا لغیر حاجة مطلقاً )) (
جَ الْجَاھِلیَِّةِ  جْنَ تبَرَُّ  أمھات المؤمنین: ( وَقرَْنَ فيِ بیُوُتكُِنَّ وَلا تبَرََّ

) . قال القرطبي رحمھ الله عند ھذه الآیة: (( وإن كان الخطاب 394الأْوُلىَ ( (
نساء النبي ( فقد دخل غیرھن فیھ بالمعنى، ھذا لو لم یرد دلیل یخص جمیع ل

النساء كیف والشریعة طافحة بلزوم النساء بیوتھن والاستنكاف عن الخروج 
) فاشتراط الحاجة لجواز الخروج إنما ھو تأكید للأمر 395منھا إلا للضرورة )) (

الرجال، ویؤید ذلك ما  السابق وذلك لأن المعتدة بحاجة إلى مزید صیانة عن
أخرجھ الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنھ مرفوعاً: (( المرأة عورة فإذا 

خرجت استشرفھا الشیطان)) . قال الترمذي رحمھ الله: (( حدیث حسن غریب )) 
)396. ( 

أما ما نقلھ الخرشي عن مالك فالجواب علیھ أن یقال: لعلھ قال ذلك لمن احتاجت 
ھلھا لعرس وتستوحش بالبقاء وحدھا فتخرج معھم مع أنھ لابد إلیھ كأن یخرج أ

أن تلتزم باجتناب الزینة وغیرھا مما تمنع منھا الحادة ویجب علیھا أیضاً أن 
 تعود إلیھ وأن لا تبیت إلا فیھ . والله أعلم .

 الفرع الثاني: حكم خروج الحادة لیلاً 

) والشافعیة 398كیة () والمال397أما خروجھا لیلاً فظاھر مذھب الحنفیة (
) جوازه في اللیل أیضاً أولھ وآخره إلا أنھا لا 400) ووجھ عند الحنابلة (399(

تبیت إلا في بیتھا، ویشھد لھذا مرسل مجاھد المتقدم . كما یؤیده المعنى، فإن 



الحادة ممنوعة من الخروج إلا لحاجة، فإذا قامت الحاجة في أي وقت جاز لھا 
) 401ي عند الحنابلة منعھا من الخروج لیلاً إلا لضرورة (الخروج والوجھ الثان

لأن اللیل مظنة الفساد. والصواب ما علیھ الجمھور وھو اختیار شیخنا عبدالعزیز 
 بن باز أثابھ الله.

وقد اختلف أھل العلم رحمھم الله في مسألتین مما یتعلق بخروج الحادة خروجاً 
 مؤقتاً.

 دة للحجالمسألة الأولى: حكم خروج الحا
اختلف أھل العلم رحمھم الله تعالى فیما إذا أحرمت المرأة بالحج قبل موت زوجھا 

بإذنھ ثم خشیت فوات الحج لضیق الوقت فھل لھا أن تخرج وھي حادة على 
 قولین:

) 403) والشافعي (402الأول: أنھ یجب علیھا الخروج للحج وھذا مذھب مالك (
عبادتان استوتا في الوجوب وضیق الوقت ) وعلة قولھم: (( أنھما 404وأحمد (

فوجب تقدیم الأسبق منھما كما لو كانت العدة أسبق ولأن الحج آكد لأنھ أحد 
 ) .405أركان الإسلام والمشقة بتفویتھ تعظم فوجب تقدیمھ )) (

القول الثاني: أنھ لیس لھا الخروج ولو أدى ذلك إلى فوات الحج، وھذا مذھب 
قالوا: (( المقام في منزلھا واجب لا یمكن تداركھ بعد الحنفیة وعللوا قولھم ف

انقضاء العدة وسفر الحج واجب یمكن تداركھ بعد انقضاء العدة لأن جمیع العمر 
وقتھ فكان تقدیم واجب لا یمكن تداركھ بعد الفوت جمعاً بین الواجبین فكان 

الجمھور، ) وكلامھم متوجھ فیما لو ابتدأتھ بعد موتھ كما ھو رأي 406أولى)) (
أما وقد أحرمت فأصبحت الموازنة بین واجبین یخشى فواتھما على حد سواء. 

فالحج وإن كان زمنھ العمر كلھ لكن لما أحرمت بھ صار واجباً علیھا للعام الذي 
أحرمت بھ لا یجوز لھا تأخیره أو إخراجھ عن وقتھ وإلا تترتب علیھا أحكام فوات 

الجمھور. أما خروجھا بعد وفاة زوجھا فھي  الحج. فتبین بھذا صحة ما ذھب إلیھ
) سواء كان خروجھا للحج أو لسفر 407آثمة عند الأئمة الأربعة بلا خلاف (

 غیره. والله أعلم .
 المسألة الثانیة: حكم بقاء الحادة في المعتكف بعد وفاة زوجھا .

اختلف أھل العلم في امرأة اعتكفت قبل موت زوجھا ھل یجب علیھا إكمال 
 عتكاف أو یجب علیھا الخروج ؟ على قولین :الا

) وحكاه ابن قدامة 408القول الأول: أنھ یجب علیھا إكمالھ وھذا مذھب المالكیة (
) واحتجوا بأن الاعتكاف واجب والعدة واجبة فیقدم 409عن ربیعة وابن المنذر (

 الأسبق.

ا مذھب القول الثاني: أنھ یجب علیھا الخروج من الاعتكاف لأجل العدة وھذ
) وحجتھم أن (( الاعتداد في بیت زوجھا واجب فلزمھا الخروج 410الجمھور (

) . وأجابوا على المالكیة فقالوا: إن كان ھذا 411إلیھ كالجمعة في حق الرجل (
الاعتكاف واجباً فإنھ لا یفوت لأنھ یمكن قضاؤه وإن كان مستحباً فلا یشغل بھ 

 یمكن قضاؤھا فیبدأ بالذي یخشى فواتھ، عن الواجب . أما العدة فإنھا تفوت ولا
وكلامھم منتقض بوجوب خروج المعتكف للجمعة وسائر الواجبات التي یلزم فیھا 

الخروج من المعتكف . والراجح ما ذھب إلیھ الجمھور من عدم وجوب الخروج 



 من الاعتكاف فلیس ھذا عذراً یسوغ الاعتذار في المنزل والله أعلم .
 المبحث السابع

 أحدثھ الناس في الإحدادما 
أحدث بعض الناس أموراً في الإحداد لا أصل لھا في الشرع المطھر. وإنما جاءت 
نتیجة تلقي الأحكام من العادات المنتشرة بین الناس، والتي لم یأت بھا كتاب ولا 

 سنة. فمن ھذه الأمور المستحدثة:
 داد .* التزام بعض النساء لباساً معیناً أو لوناً معیناً للإح

 * امتناع الحادة عن مشط رأسھا .
 * امتناع الحادة من الاغتسال للتنظیف إلا یوم الجمعة .

 * امتناع الحادة عن العمل في بیتھا من خیاطة ونحوھا .
 * امتناع الحادة من البروز للقمر .

 * امتناع الحادة من الظھور على سطح البیت .
ا زارھا أحد زادت في العدة والإحداد * اعتزال الحادة بحیث لا یراھا أحد، وإذ

 یوماً مقابل ذلك الیوم الذي رئیت فیھ كفارة لذلك أو قضاءً لھ .
 * اعتقاد بعضھم أن الحادة لا تقطع اللحمة الحمراء .
 * اعتقاد أن الحادة لا یجوز لھا تكلیم الرجال مطلقاً .

 لحھا .* اعتقاد أن الحادة لا یجوز لھا الخروج لقضاء حواجاتھا ومصا
 * اعتقاد أن الحادة لا تجیب الھاتف .

 * اعتقاد أن الحادة لا یجوز لھا النصر إلى زوجھا إذا مات .
 * اعتقاد أن الحادة لا یجوز لھا النظر إلى صورة زوجھا بعد وفاتھ .

وھذا على نوعین إذا كانت لھ صورة في وثیقة رسمیة مثل الشھادة والبطاقة 
للضرورة، فلو نظرت إلیھ الحادة فلا مانع. أما إذا  ونحوھا مما عمت بھ البلوى

 كانت الصورة للذكرى فإن المحرم اقتناؤھا سواء كانت الصورة لحي أو لمیت.
 * اعتقاد بعضھم أن المتوفى إذا كان لھ زوجتان فإن العدة تقسم بینھما.

ن * اعتقاد بعضھم أن المتوفى إذا كان لھ زوجتان إحداھما حامل وولدت ذكراً فإ
 ھذا ینھي عدة الزوجة الثانیة.

) وقد تقدم أنھ لا أصل لھذه الأمور، 412* ھذه بعض المحدثات في باب الإحداد (
فعلیھ فإنھ لا یجوز التعبد r تعالى بھا فإن النبي ( قال فیما رواه الشیخان عن 

 ) .413عائشة رضي الله عنھا: من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد (
 ملحقات

 ھـ . 22/2/1415وتاریخ وتاریخ  16842فتوى رقم اعتقاد 
 الحمد r وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء على ما ورد إلى سماحة 
المفتي العام من المستفتي .. والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لھیئة كبار 

ھـ. وقد سأل المستفتي أسئلة وبعد  7/12/1414) وتاریخ  5385العلماء برقم ( 
 دراسة اللجنة لھا أجابت عما یلي:

لقد توفي والدي وجدتي لأمي رحمھما الله رحمة واسعة، ومن العادات عندنا  1س
الخاصة بالنساء أن یحضروا النساء للعزاء ومعھن بعض البن الذي یستخدم في 

لمال ویقمن بإعطائھ نساء المتوفى، فحدث أن جاء بعض النساء القھوة وبعض ا



ببعض البن والمال وأعطین أمي وھن من قرى مجاورة لنا وكان ھذا قبل سبع 
سنوات ولم تعد أمي تعرف منھن اللاتي حضرن إلیھا لأنھا كبیرة في السن حتى 

ناس فماذا تقوم بإعادة تلك الأشیاء لأصحابھا وترید أن تبرأ ذمتھا من حقوق ال
 تفعل حتى تبرأ ذمتھا. وھل ھذا العمل شرعي أم إنھ بدعة أفتونا مأجورین؟ .

الجواب: التعزیة مشروعة بالدعاء للمتوفى وذویھ، ومواساة أھل المیت 
ووصیتھم بالصبر والاحتساب، وصنع طعام لھم من غیر إسراف ولا مخیلة، وإذا 

 دیة والمواساة فلا شيء فیھ.كان ما أحضرتھ النسوة المذكورات على سبیل الھ
***** 

كانت زوجتي حاملاً في الشھر الثاني ودخل شھر رمضان وبعد أن صامت  2س
خمسة عشر یوماً ظھر لھا دم لیس بدم دورة شھریة استمر معھا مدى سبعة أیام 

ولكنھا مستمرة في الصلاة والصیام وبعد ذلك أسقطت الحمل وأفطرت باقي 
سقاط صحیح مع نزول الدم أم علیھا القضاء أفتونا الشھر. ھل صیامھا قبل الا

 مأجورین؟ .
الجواب: الدم النازر من المرأة الحامل المذكورة دم فساد لا یعتد بھ، وقد أحسنت 
باستمرارھا في الصیام والصلاة، وصیامھا وصلاتھا قبل الإسقاط والحال ما ذكر 

أحكام مختلفة باختلاف صحیح ولا قضاء علیھا، وأما الأحكام بعد الإسقاط فلھ 
 زمن الإسقاط في أي أطوار الحمل على ما یلي:

الحكم الأول: إذا سقط الحمل في الطورین الأولین طور النطفة المختلطة من 
المائین وھي في الأربعین الأولى من علوق الماء في الرحم، وطور العلقة وھو 

مانین یوماً ففي ھذا طور تحولھا إلى دم جامد في الأربعین الثانیة إلى تمام ث
الحالة لا یترتب على سقوطھا نطفة أو علقة شيء من الأحكام بلا خلاف وتستمر 

 المرأة في صیامھا وصلاتھا كأنھ لم یكن إسقاط .
 -أي قطعة من لحم  -الحكم الثاني: إذا سقط الحمل في الطور الثالث طور المضغة 
ربعین الثالثة من واحد وفیھ تقدر أعضاؤه وصورتھ وشكلھ وھیئتھ وھو في الأ
 وثمانین یوماً إلى تمام مائة وعشرین یوماً، فلھ حالتان:

أن تكون تلك المضغة لیس فیھا تصویر ظاھر لخلق آدمي ولا خفي، ولا  -1
شھادة القوابل بأنھا مبدأ إنسان، فحكم سقوط المضغة ھذه حكم سقوطھا في 

 الطورین الأولین لا یترتب علیھ شيء من الأحكام.

أن تكون المضغة مستكملة لصورة آدمي أو فیھا تصویر ظاھر من خلق  -2
الإنسان ید أو رجل أو نحو ذلك، أو تصویر خفي، أو شھد القوابل بأنھا مبدأ 

 إنسان فحكم سقوط المضغة ھنا أنھ یترتب علیھا: النفاس وانقضاء العدة.
وح وھو من أول الحكم الثالث: إذا سقط الحمل في الطور الرابع أي بعد نفخ الر

الشھر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرین یوماً على الحمل فما بعد، فلھ 
 حالتان وھما:

أن لا یستھل صارخاً فلھ أحكام الحالة الثانیة للمضغة المذكورة سابقاً ویزید:  -1
 أنھ یغسل، ویكفن ویصلى علیھ، ویسمى ویعق عنھ.

لة ومنھا ما في الحالة قبلھا آنفاً أن یستھل صارخاً فلھ أحكام المولود كام -2
وزیادة ھا ھنا ھي أنھ یملك المال من وصیة ومیراث، فیرث ویورث وغیر ذلك. 



 والله أعلم.
حجت خالتي العام الماضي لكنھا عن رمي الجمرات تقول: إنھا عندما ترمي  3س

 لا تشاھد أین یقع الحصى من شدة الزحام. ھل ھو في الحوض أم لا . علماً بأنھا
 شاھدت الجمرة أحیاناً وھي ترمي فماذا علیھا أفتونا مأجورین؟

الجواب: من شروط صحة الرمي تحقق وقوع الحصى في المرمى، فإن كانت 
متیقنة من وقوعھ حال الرمي في الحوض ثم شكت بعد ذلك فلا أثر للشك ورمیھا 

بدم صحیح، وإن كانت شاكة ولم تتیقن وقوع الحصى في المرمى فعلیھا الفدیة 
 یذبح لأھل الحرم الفقراء.وباr التوفیق.

 وصلى الله على نبینا محمد وآلھ وصحبھ وسلم ....
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء
 الرئیس عبدالعزیز بن عبدالله بن باز

 عضو………عضو………عضو
صالح بن … بكر بن عبدالله أبو زید عبدالعزیز بن عبدالله بن محمد آل الشیخ

 الفوزانفوزان 
 بیان ما یلزم المحدة على

 زوجھا من الأحكام
أولاً: تلزم بیتھا الذي مات زوجھا وھي ساكنة فیھ ولا تخرج منھ إلا لحاجة أو 

ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض وشراء حاجتھا من السوق ونحوه إذا 
 لم یكن لدیھا من یقوم بذلك.

ھرت من حیضھا فلا بأس أن تتبخر ثانیاً: تجتنب أنواع الطیب ونحوھا إلا إذا ط
 بالبخور.

رابعاً: تجتنب الحلي من الذھب والفضة والألماس وغیرھا سواء كان ذلك قلائد 
 أو أسورة أو غیر ذلك.

خامساً: تجتنب الكحل لأن رسول الله ( نھى المحدة عن ھذه الأمور كلھا، ولھا أن 
م من شاءت من أقاربھا تغتسل بالماء والصابون والسدر متى شاءت، ولھا أن تكل

وغیرھم، ولھا أن تجلس مع محارمھا وتقدم لھم القھوة والطعام ونحو ذلك، ولھا 
أن تعمل في بیتھا وحدیقة بیتھا وأسطحة بیتھا لیلاً ونھاراً في جمیع أعمالھا 

البیتیة كالطبخ والخیاطة وكنس البیت وغسل الملابس وحلب البھائم ونحو ذلك 
، ولھا المشي في القمر سافرة كغیرھا من النساء، ولھا مما تفعلھ غیر المحدة

طرح الخمار عن رأسھا إذا لم یكن عندھا غیر محرم، وصلى الله على نبینا محمد 
 وآلھ وصحبھ.
 الرئیس العام

 لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد
 عبدالعزیز بن عبدالله بن باز

 ـ:ھ24/5/1406وتاریخ  9578فتوى رقم 
 الحمد r وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء على ما ورد إلى سماحة 
وتاریخ  1519الرئیس العام من المستفتي .. المقید بإدارة البحوث برقم 

 وقد سأل المستفتي سؤالاً ھذا نصھ: 20/1405



غداء على الجرائد الیومیة حیث أنھا تحوي اسم الله في داخل ما حكم تناول ال1س
 طیاتھا.

الجواب: سبق أن صدر منا فتوى في حكم امتھان ما فیھ ذكر الله نرفق لك 
 صورتھا.

 كم عدة الأصناف التالیة ذكرھم: 2س
.المستحاضة 6. الحامل 5. النفساء 4. الصغیرة 3. الحائض 2. المطلقة 1
 .الآیس7

 تدات ستة أصناف:الجواب: المع
الصنف الأول: الحامل وعدتھا من موت زوج أو طلاق ھي وضع كامل الحمل 

 لقولھ تعالى: ( وَأوُلاتُ الأْحَْمَالِ أجََلھُُنَّ أنَْ یضََعْنَ حَمْلھَُنّ ج( .

الصنف الثاني: المتوفى عنھا زوجھا من غیر حمل فعدتھا أربعة أشھر وعشرة 
: (وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجاً یتَرََبَّصْنَ أیام من حین موتھ لقولھ تعالى

 بأِنَْفسُِھِنَّ أرَْبعََةَ أشَْھُرٍ وَعَشْرا ( .
الصنف الثالث: المرأة ذات الحیض وعدتھا من طلاق أو فسخ ھي ثلاثة قروء 

 ثةََ قرُُوءٍ ج( .لقولھ تعالى: (وَالْمُطَلَّقاَتُ یتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ ثلاَ
الصنف الرابع: المرأة التي لا تحیض إما لصغر أو كبر فعدتھا ثلاثة أشھر لقولھ 

تھُُنَّ ثلاَثةَُ أشَْھُرٍ  ئيِ یئَِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائكُِمْ إنِِ ارْتبَْتمُْ فعَِدَّ تعالى: ( وَاللاَّ
ئيِ لمَْ یحَِضْنَ ج( ومثلھا المستحاضة .  وَاللاَّ

صنف الخامس: المرأة التي ارتفع حیضھا ولم تدر ما رفعھ فعدتھا سنة لقول ال
 الشافعي: ھذا قضاء عمر بین المھاجرین والأنصار لا ینكره منھم منكر علمناه.

الصنف السادس: امرأة المفقود وتعتد بعد مدة التربص أربعة أشھر وعشراً عدة 
 د وآلھ وصحبھ وسلم ..الوفاة وباr التوفیق وصلى الله على نبینا محم

 اللجنة الدائمة
 عضو…………عضو………عضو

 عبدالعزیز بن عبدالله بن باز…… عبدالرازق عفیفي … …عبدالله بن غدیان
 ھـ 3/12/1407وتاریخ  10658فتوى رقم 

 الحمد r والصلاة والسلام على رسولھ وآلھ .... وبعد.

لى السؤال المقدم من ... إلى فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء ع
ونصھ: (  17/11/1407وتاریخ  4255سماحة الرئیس العام والمحال إلیھا برقم 

إنني أبعث برسالتي ھذه لسماحتكم أرجو من الله ثم منكم الاطلاع على مضمونھا 
والإفادة عما بھا وإرشادي بما یراه سماحتكم نحو ھذا النوع وھل على إثم في 

نھ یوجد بعض أخوات لنا في الإسلام یسكنون .. إذا ماتت عندھم ذلك أم لا وھو بأ
البنت یحزنون علیھا الأیام التي تحزنھا المرأة على زوجھا وھي مدة أربعة أشھر 

إلا ربع وطیلة ھذه المدة لا تلمس الطیب ولا تغیر ملابسھا وتجلس في ركن من 
تنتھي المدة المذكورة أركان المنزل والنار لم تطفيء من محلھا التي تجلسھ حتى 

وما بین كل أسبوع یذبحون دبایح على بنتھا ویعملوا عزائم لمن أراد الله أن یأكل 
وإذا ماتت الأم أو الخالة أو الجدة فیحزنون مدى سنة كاملة بنفس ذلك الحزن 

وإذا أرادوا أن یحلفون فلا یحلفون باr بل یحلفون بالأمانة ولا یقولون یا الله بل 



ا محمد ومن ھذه لا شئ ویدعون بالإسلام ویحافظون على صلواتھم یقولون ی
وصیامھم ویتصدقون r سبحانھ فھل علي إثم في ذلك بكوني متستراً علیھم 

 وأعرف عنھم ھذا الشيء أم لا ).
 وأجابت بما یلي:

أولاً: لا یجوز لامرأة تؤمن باr والیوم الآخر أن تحد على میت فوق ثلاث إلا 
عة أشھر وعشراً كما أرشد إلى ذلك النبي ( وعلى المسلم أن یصبر على زوج أرب

على المصیبة وأن یرضى بقضاء الله وقدره ولا یجوز لھ أن یشق ثوبھ عند 
المصیبة أو یلطم وجھھ ولیس لھ النیاحة بل یصبر ویحتسب أجره على الله ربما 

 أن یعوضھ الله خیراً مما فقده
ذبح أھل المیت الذبائح وعمل العزائم للوافدین ثانیاً: صدر فتوى من اللجنة في 

لتعزیتھم وصدر أیضاً فتوى منھا الحلف بالأمانة وفي الاستعانة بغیر الله من أھل 
 القبور نرفق لك صورھا.

ثالثا: یجب علیك إرشاد ھؤلاء إلى ما یجب علیھم من الصبر وترك البدع فإن 
 سترت علیھم ولم ترشدھم فأنت آثم.

 نبینا محمد وآلھ وصحبھ وسلم ... وصلى الله على
 اللجنة الدائمة

 الرئیس… … نائب رئیس اللجنة… عضو
 عبدالعزیز بن عبدالله بن باز…… عبدالرازق عفیفي … …عبدالله بن غدیان

 ھـ: 6/12/1401وتاریخ  4182فتوى رقم 
 الحمد r وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

ائمة للبحوث العلمیة والإفتاء على ما ورد إلى سماحة فقد اطلعت اللجنة الد
الرئیس العام من المستفتي ... وقد سأل المستفتي عن أربعة أسئلة وبعد دراسة 

 اللجنة لأسئلة المستفتي أجابت عن كل سؤال فیما بعد:
ھل استعمال المكیاج والبودرة جائز للمرأة إذا ترید التزین بھا أمام زوجھا  1س

 فقط.
ب: لا نعلم مانعاً من ذلك والأصل جواز ذلك وقد صدر في ذلك فتوى من الجوا

 اللجنة نرفق لك صورتھا لمزید من الفائدة.
 ما حكم الرھان في الإسلام . 2س

الجواب: الأصل في الرھان أنھ ممنوع إلا ما ترتب علیھ مصلحة شرعیة فیجوز 
 وقد صدرت فتوى مفصلة في ذلك نرفق لك صورتھا.

حداد المرأة الواجبة على كل امرأة یتوفى زوجھا .. وھل ھي من كم مدة  3س
 أجل التأكد من عدم الحمل والاستعداد للزواج من شخص آخر.

الجواب: إذا توفي الرجل عن زوجتھ فإنھ یجب أن تعتد أربعة أشھر وعشراً إذا 
كانت غیر حامل وتخرج من العدة بوضع الحمل إذا كانت حاملاً وتلزم الإحداد في 

 وقت عدتھا.
وأما الحكمة في ذلك في تبین براءة رحمھا وطییب خاطر زوجھا ورعایة حقوق 
الأسرة وغیر ذلك، ولذا وجب علیھا الإحداد في أیام العدة وباr التوفیق وصلى 

 الله على نبینا محمد وآلھ وصحبھ وسلم.
 اللجنة الدائمة
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